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الإهداء ,,,
((هذا من فضل ربّي))
إلى من ليس في حاجة لدراسة مثل هذا، ومع ذلك وصل القلوب والعقول معاً، وبقي عمله شامخاً عبر العصور والأزمات,وإليها... سيدتي التي حين دثّرت برده، لم تكن تدري أنها كانت تمنح الدفء لأمّة بأسرها.
إلى من أجد فيهم قدوتي
رسول الله عليه الصلاة والسلام.
زوجه ـ أمّاه ـ خديجة رضي الله عنها.
إلى من أرجو أن أوفق لأكون على مستوى حمل اسمه الشريف.                   والدي الطيّب
إلى الواحة اليقين في زمن السراب, نبع الحب الصافي الذي لا يغضب.                              
                                                                                          والدتي الحبيبة
إلى من في حياته امتداد لحياتي... ومن بعمره أغتني                            
                                                                                            أخي الغالي

إلى صديقاتي الحبيبات, نجمات الأنس في ساعات الليل                        
                                                                                       منار وهناء ومريم

إلى من شرفت بالعمل معه، والاكتساب من أخلاقه «ربّ أخٍ لك لم تلده أمّك».
                                                                             الأخ فهد نويلاتي المحترم.
إلى كل من ساندني، وآزرني ووقف بجانبي ولو بتصرّف أو كلمة أو نصيحة...
                                                                                 أقدّركم جميعاً..
إلى الوطن... وطني... هذه المرّة وفي كلّ مرّة...

                                    إليكم جميعا أهدي أول خطوي...لَيْلى
                                              دمشق 11\5\2009
                                                                          				
الجزء الأوّل
دخول البيوت من أبوابها
أولاً ـ بحر الأهميّة: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان
تنامي دور قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي.
ثانياً ـ نظرات في المفاهيم: مفاتيح الدخول
ـ تعريف الخدمات
ـ خصائص الخدمات (المنتجات) المصرفية.
ـ دلالات الخصائص بالنسبة للتسويق.
ـ التسويق المصرفي
 تطور التسويق المصرفي.
 مفهوم التسويق المصرفي.
 الدور التسويقي المزدوج للبنوك

أولاً ـ بحر الأهمية: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان
واحدة من الحقائق القليلة التي تترفع عن الشك أو خلافية الآراء، هي تنامي دور الحيّز الذي تحتلّه الخدمات في حياة الناس، كضرورة لإشباع حاجات أساسية ولا محدودة ولا تشبعها إلا مثل هذا النوع من المنتجات.
وذلك في ظلّ قانون الندرة النسبية الذي يحكم الكون منذ بدء الخليقة، والذي هو البرهان الأصدق على أنّ الحاجة هي الأمّ الشرعيّة للاختراع.
إلا أنّ النموّ المضطرد في قطاع الخدمات وعلى الشكل ـ والذي لا نتّهم بالمغالاة ـ إن وصفناه بالملموس فضلاً عن كونه ملحوظاً، هذا النموّ ليس بالأمر الغريب، فقد عرف الاقتصاد الحديث ـ منذ الثورة الصناعية ـ تغيراً مستمرّاً في التكنولوجيا وفن الإنتاج، مما ترتب عليه ظهور حاجات ومطالب جديدة للأفراد، فكان مما ليس منه بدّ، البحث عن سلع وخدمات جديدة لإشباع هذه الحاجات والمطالب، فظهرت خدمات وسلع جديدة وانزوت خدمات وسلع قديمة عاشت في الماضي لمئات السنين، وهكذا أصبح الاقتصاد متجدداً بنفسه، يقدّم الجديد وفي نفس الوقت يقضي على قديم زال عهده، وهو الأمر الذي عبّر عنه جوزيف شوم بيتر بأنّه «الهدم الخّلاق»[footnoteRef:2]. [2:  	الملامح الأساسية لاتفاق مازل والدول النامية ـ د. جاسم المناعي ـ دراسة مقدمة للاجتماع 28 لمحافظي المصارف المركزية العربية 2004.] 

ويمكن لنا أن نؤطّر بداية نمو قطاع الخدمات على هذا النحو الكبير، بعد الحرب العالمية الثانية حيث تحوّلت الكثير من اقتصاديات الدول من اقتصاد التصنيع إلى الاقتصاد الخدمي، ويعزى ذلك التحوّل إلى ثورة المعلومات التي نشأت بفعل اختراع الحاسوب وتطور الاتصالات وهذا ما جعل العديد من المراقبين الاقتصاديين يتفقون على أن واحدة من أبرز خصائص العقدين السابقين من القرن الماضي ومطلع هذا القرن تمثلت بالنمو الهائل في قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي المتقدّم[footnoteRef:3]. [3:  	التسويق مفاهيم معاصرة د. نظام سويدان د. شفيق حداد ـ إدارة التسويق منظور تطبيقي استراتيجي د. علي الزعبي.] 

أما أسباب نمو قطاع الخدمات، إذا رُمْنا لهذه الظاهرة أسباباً، فيمكننا الاستئناس في ذلك، بأهم ما ذهب إليه الكتّاب والمؤلفون الباحثون في هذا 

المجال من أسباب وهي[footnoteRef:4]: [4:  	التسويق مفاهيم معاصرة د. نظام سويدان د. شفيق حداد ـ تسويق الخدمات د. غياث الترجمان د. محمد ناصر.] 


	أسباب نمو قطاع الخدمات
	أسباب ازدياد أهمية قطاع الخدمات

	1 ـ ازدياد متوسط أعمار السكان الأمر الذي يستدعي زيادة الحاجة للخدمات الطبية ومراكز اللياقة والرعاية.
	1 ـ توفر منشآت الخدمات فرص جديدة للتوظيف مما يجعلها مساهمة كبيرة في معالجة البطالة.

	2 ـ ارتفاع متوسط دخل الفرد مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الترفيهية.
	2 ـ لا تقتصر الاستفادة من الخدمات على الأفراد وإنما تعقداها لتشمل منظمات الأعمال.

	3 ـ اتساع دائرة عمل المرأة مما يؤدي لزيادة الإنفاق على مراكز رعاية الأطفال.
	3 ـ قطاع الخدمات يحتل حيزاً كبيراً من اقتصاد أي بلد حيث أنّه يشمل مجالات عديدة جدّاً مثل التعليم والتأمين والنقل والمصارف والأمن وغير ذلك.

	4 ـ ازدياد ضغوطات العمل ومتطلبات التجارة مما أدى لظهور خدمات جديدة للبنوك وشركات الوساطة المالية... إلخ.
	4 ـ يشكل قطاع الخدمات أداة هامة للتنمية لأن العديد من الخدمات لها تأثير متعدد على باقي قطاعات الاقتصاد فالإنفاق الأولي على خدمات النقل والتوزيع يؤثر على تطوير القطاعات الأساسية والتصنيعية.

	5 ـ ازدياد تعقيد المنتجات تقنياً مما يؤدي إلى الحاجة للكثير من خدمات الصيانة.
	


الأرقام تتحدُث:
في الخوض في بحر الأهمية، ومهما كان الأمر قريباً لليقين عصيّاً على الشك، فلابدّ لتخطيّ عتبة الإقناع، من إحصائيات وأرقام، تقول كلمة الفصل في مقام الحديث عن الأهمية، متخذين بعض الدول مثالاً لذلك[footnoteRef:5]: [5:  	إدارة التسويق منظور تطبيقي استراتيجي ـ د. علي الزعبي ـ بتصرف.] 

ففي كندا، شكل قطاع الخدمات ما معدل 67% في عام 2003 من إجمالي الناتج القومي ومن إجمالي ناتج التشغيل.
وفي بريطانيا ارتفعت حصة الخدمات من إجمالي الدخل القومي لعام 2007 من 48,5% إلى 53,2 لعام 2004.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية فقد بلغت حصة الخدمات من إجمالي الناتج القومي لعام 2007 أكثر من 71%، وكذلك تزايد عدد الأفراد الذين تمَّ تعيينهم في قطاع الخدمات ليتجاوز أعداد المستخدمين في أي قطاع آخر للاقتصاد.
كما تزايد النمو في الوظائف والأعمال الخدمية، فمن بين 15 مليون وظيفة وفرصة عمل تمَّ استحداثها منذ نهاية فترة الركود عام 2002، هناك ما يزيد عن 58%، وهذه الوظائف ترتبط بحقول الخدمات ومجالاتها.
وتزايد حجم صرف وإنفاق المستهلك على الخدمات بصورة أسرع من الصرف على المنتجات المعمّرة وغير المعمّرة، ففي عام 2006، كان معدل الإنفاق على الخدمات 53,6% من إجمالي الاستهلاك، وبحلول عام 2007 بلغ هذا المعدل أكثر بكثير من نصف تكاليف الاستهلاك في USA.
وبذلك يمكن القول أن الخدمات تسير في طريقها لتكون جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاديات المتطوّرة.
ثانياً ـ نظرات في المفاهيم: مفاتيح الدخول
1 ـ تعريف الخدمات[footnoteRef:6]: [6:  	إدارة التسوي منظور إسراتيجي تطبيقي ـ د. علي الزعبي.] 

ما الذي يوصف بأنه خدمة؟ لا تتسم الإجابة على هذا السؤال بالوضوح غالباً!
لأن هناك خدمات ثابتة يتم تسويقها بالارتباط مع السلع، فكل الخدمات تتطلّب سلعاً مدعمة لها (خدمات النقل الجوي تحتاج لطائرة لأدائها).
والسلع كذلك تتطلب خدمات مدعمة لها (بيع قميص يتطلب وجود خدمة خزينة الدفع) وبالإضافة لذلك يمكن أن تقوم الشركة ببيع مزيج من السلع والخدمات.
ولذلك يعتبر المنتج مزيجاً من السلع والخدمات الموجودة في تسلسل مستمر، يتراوح من السلع إلى الخدمات أو العكس. 
ومع ذلك نجد أن بعض الكتاب أمثال (Kotler & Armstrong) عرّف الخدمة بأنها «أي نشاط أو منفعة يقدمها طرف لآخر، غير أنها غير ملموسة ولا ينتج  عنها تملك شيء»[footnoteRef:7]. [7:  	التسويق مفاهيم معاصرة ـ د. نظام سويدان، د. شفيق حداد.] 

ومع وضع كل ما سبق في الاعتبار، يمكننا تعريف الخدمات (services) على أنها «أنشطة قابلة للتعريف، غير ملموسة، وهي تمثل الهدف الأساسي لعملية تجارية معينة، تم تصميمها لإشباع حاجة معينة لدى المستهلك»[footnoteRef:8]. [8:  	إدارة التسويق منظور استراتيجي تطبيقي ـ د. علي الزعبي.] 

طبعاً كما نلاحظ فإن التعريف السابق يستبعد الخدمات التكميلية التي تدعم السلع عن طريق خدمات إضافية، إلا أن هذا لا يعني التقليل من أهمية الخدمات التكميلية، لأنه في المجالات التي تكون فيها الاختلافات في المنتجات بين المنافسين طفيفة، تظهر الخدمات التكميلية كعنصر تفاضلي مهم.
ولما كانت البنوك، من أهم المنظمات الخدمية، لذلك تندرج منتجاتها تحت مسمى الخدمات.
2 ـ المنتجات /الخدمات/ المصرفيّة:
بناءاً على ما تم الإشارة إليه سابقاً من تصنيف المعروض في الأسواق، إلى مزيج يتراوح من سلع خالصة تماماً إلى خدمات خالصة تماماً، يمكننا أن ندرس المنتجات المصرفية كأحد المتغيرات الواقعة ضمن المجال السابق ولما كانت منتجات البنوك تصنف على أنها خدمات، لذلك لابدَّ من دراسة خصائصها، لمعرفة دلالالتها التسويقية.
إن من أهم مرتكزات النجاح في تقديم الخدمات المصرفية، هم موظفو الخط الأمامي، ذلك أن إدراك هؤلاء الموظفين لخصائص الخدمة بشكل عام، والمصرفية منها بشكل خاص هو الأساس في إتقان هذا الفن،فن تقديم الخدمات المصرفية، وأهم خصائص الخدمات المصرفية[footnoteRef:9]: [9:  	تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حداد.
د. تسويق الخدمات ـ د. غياث الترجمان، د. محمد ناصر, بتصرّف.] 

1 ـ الخدمات المصرفية تنتج وتستهلك بنفس الوقت «التلازمية»:
حيث أن العميل يستهلك الخدمة في نفس لحظة إنتاجها وبالتالي فهو لا يستطيع تداولها مع طرف ثالث، وكل ما يبقى له هو سعادته أو تعاسته من الخدمة ويصعب عليه وصف هذه الخدمة بأكثر من شعوره بالسعادة أو التعاسة.
2 ـ لا يمكن صنع الخدمة مقدماً أو تخزينها:
ولذلك فإن الموظف الذي يقدم الخدمة يكون بمثابة الطاهي الذي لابدّ أن يجيد صنع وجبات الخدمة وتقديمها ساخنة شهية لكل عميل على حدة.
3 ـ عدم إمكانية فصل الخدمة عن مقدم الخدمة:
4 ـ اللانمطية: وتعني صعوبة التوحيد في أسلوب تقديم الخدمة، لذلك فإن مستوى الخدمات يختلف من فرع لآخر ومن وقت لآخر.
5 ـ التأكد من مطابقة الخدمة لما يطلبه العميل:
لأن موظف الشباك في البنك لا يبيع خدمة الحساب الجاري لعميل الحساب الجاري، ولكنه يدير لحظات هامة من تجربة العميل مع البنك.
6 ـ الخدمات غير قابلة للاستدعاء مرة أخرى:
حيث أن بعض المنتجين يسحبون سلعهم من السوق للتعديل عليها، وهذا لا يمكن تطبيقه على الخدمات المصرفية لأنها تستهلك لحظة تقديمها وليس هناك فرصة لإضافة أية تعديلات عليها.
7 ـ جودة الخدمة غير قابلة للفحص قبل تقديمها للعملاء.
8 ـ الافتقار إلى الهوية الخاصة: حيث أن الخدمات تكاد تكون متطابقة أو متشابهة بالنسبة لجمهور العملاء.
9 ـ تحمل في طيّاتها النمو والخطر:
فالبنك عندما يبيع قروضاً فإنه في الحقيقة يشتري مخاطر ولذلك فالمنطق يقتضي، إيجاد نوع من التوازن بين التوسع في النشاط المصرفي وبين الحيطة والحذر.
الدلالات التسويقية المترتبة على خصائص المنتجات المصرفية[footnoteRef:10]: [10:  	تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حدّاد ـ بتصرّف.] 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل لما سبق عرضه من خصائص للخدمات المصرفية، دلالات بالنسبة للنشاط التسويقي في البنوك؟
وإذا كان الجواب إيجاباً، فما هي هذه الدلالات؟
إن الإجابة على هذا السؤال تكمن ببساطة في البحث عن حجر الزاوية في عمل أي بنك، وهو تحقيق رضا العملاء عما يقدمه البنك من خدمات، ويمكننا تأسيس الإجابة على السؤال السابق على الأعمدة التالية:
1 ـ لما كان رضا العملاء هو الغاية، لذلك فإن مستوى أداء الخدمة في فروع البنك هي التي تحوّل الطبيعة الغير ملموسة للخدمة إلى جوانب ملموسة.
لذلك لابد أن يعطى لأسلوب تقديم الخدمة نفس المستوى من الأهمية التي تعطى للخدمة بحدّ ذاتها.
2 ـ انطلاقاً من الحقيقة المعروفة، وهي أن التقليد هو العرف السائد بين البنوك، فبمجرد أن يبتكر أحد البنوك خدمة جديدة، حتى تتهافت بقية البنوك لتقلّده على الفور، لذلك يغدو مستوى أداء وكفاءة موظفي البنك هو المجال الوحيد الذي يمكن أن يكون ملعباً للتفوّق والريادة.
وهو ما نعبر عنه بـ «العنصر الشخصي في تقديم الخدمة».
3 ـ في ظلّ واقع المنافسة، ولا نمطيّة الخدمات وعدم القدرة على تخزينها، لابدَّ من التركيز على مفهوم «الخدمة الكليّة» وليس على مفهوم المنتج فقط، ومفهوم الخدمة الكليّة يضم العديد من العوامل مثل:
ـ موقع الفرع.
ـ كفاءة الموظفين.
ـ تنوع الخدمات المقدمة.
ـ سمعة البنك.
ـ الإعلان والترويج.
وما نراه في أيامنا هذه، أنّه كلما اشتدّت المنافسة بين البنوك، فإنها تلجأ لأسلوب الإعلان، أكثر من الاتجاه لميدان الأداء المتميّز في عرض الخدمات، وتستند في ذلك إلى اعتقاد تاريخي أن العميل لا يتحوّل لبنك آخر إلا بأحد حالتين:
ـ انتقال العميل لمكان آخر (كأن يموت العميل ويقرر ورثته بيع التركة).
ـ إذا كانت الخدمة سيئة بدرجة لا تحتمل.
التسويق المصرفي
مراحل تطوّر التسويق المصرفي[footnoteRef:11]: [11:  	تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حداد وَ
تسويق الخدمات المصرفية الأساس والتطبيق العمل يفي البنوك ـ والسيّد عبده ناجي بتصرّف.] 

يمكن القول أنه قبل منتصف الخمسينات من القرن الماضي لم تهتم البنوك بالتسويق، ولم تتفهم إدارة البنوك سوى القليل عنه، وكان اهتمامها به اهتماماً سطحيّاً، حيث أن البنوك كانت تتبنّى سياسات محافظة تتجلى في تقديم خدمات تقليدية وضرورية للعملاء، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخدمات الإقراض، حتى أنّ مباني البنوك كانت أشبه بالمعابد الإغريقية لتبهر العملاء وتوحي لهم بقوّة وصرامة البنك.
وبداية الاهتمام بالتسويق من جانب البنوك ترجع إلى بداية الستينات من القرن الماضي، والسبب في هذا الاهتمام يرجع إلى عوامل عدّة تقف على رأسها المنافسة، التي أصبحت تتعرض لها البنوك من بعضها البعض أو من جانب المؤسسات المالية الأخرى.
على أن هذا التغير في اتجاهات البنوك نحو التسويق، لم يحدث طفرة واحدة، وإنما مرَّ التسويق المصرفي بخمس مراحل يمكن تلخيصها كما يلي:
1 ـ مرحلة الإنتاج وتقديم الخدمات المصرفية:
تميزت هذه المرحلة بزيادة الطلب على العرض، لذلك فإن الهدف الرئيسي للبنوك كان في تقديم أكبر عدد من الخدمات لمواجهة الطلب.
وانصرف تركيزها نحو تعيين أكبر عدد من العاملين وزيادة الفروع لتحقيق هذا الهدف.
2 ـ مرحلة الاهتمام بالعملاء:
ظهرت هذه المرحلة بسبب اشتداد المنافسة بين البنوك على جذب العملاء، نظراً لزيادة العرض من الخدمات المصرفية على الطلب بسبب توسعات البنوك في مرحلة التوجه بالإنتاج، وتركّز اهتمام البنوك في هذه المرحلة على كيفية إيجاد جو من الصداقة بين البنك وعملائه، وتجلى هذا النظام بما يلي:
ـ تدعيم مفهوم التوجّه بالعملاء Customers orientation لدى العاملين في البنك خاصّة موظفي الخط الأمامي، وذلك بتدريبهم على أفضل أساليب التعامل مع العملاء.
ـ تحديث أساليب العمل بما يؤدي إلى دقة وسرعة أداء الخدمات.
ـ الاهتمام بشكاوى العملاء ومعالجتها.
ـ الاهتمام بالعلاقات العامة والإعلان.
ـ تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء بما يساعدهم على اتخاذ القرارات المالية المناسبة.
ـ تحديث أماكن تأدية الخدمات كصالات الانتظار ـ حسن الضيافة لإشعار العميل أنه موضع ترحيب مستمر.
3 ـ مرحلة الاهتمام بالخدمات:
ويقصد بها توجيه موارد البنك نحو تطوير الخدمات الحالية وتقديم خدمات جديدة، لتقوية المركز التنافسي للبنك، ويتجلى ذلك بالتركيز على سرعة ودقة أداء الخدمة.
4 ـ مرحلة التوجّه بالتسويق:
ويمكن ترجمة هذه المرحلة بعبارة «السوق سيّد الموقف»، حيث يتركز هدف البنك على كيفية استخدام موارده المتاحة لمقابلة احتياجات السوق.
ويستخدم في سبيل ذلك أنشطة أخرى منها:
ـ بحوث التسويق.
ـ نظم المعلومات التسويقية.
ـ خطط تسويق طويلة الأجل.
ـ مراقبة أنشطة التسويق ونتائجها.
وأدت هذه المرحلة وما تم فيها من بحوث على البنك الشخصي «خدمات الأفراد البنكيّة» إلى إحداث تطورات في استخدام (ATM) والخدمات البنكيّة الهاتفيّة (telebanker).
5 ـ مرحلة المفهوم الاجتماعي للتسويق:
في هذه المرحلة يقوم البنك بالإضافة لما سبق بدوره نحو العملاء ومراعاتهم، بدور آخر نحو المجتمع ككيان اقتصادي له دوره في الاقتصاد القومي للبلد الذي يعمل فيه.
مفهوم التسويق المصرفي[footnoteRef:12]: [12:  	تسويق الخدمات المصرفية الأسس والتطبيق العملي في البنوك ـ د. السيد عبده ناجي، بتصرّف.] 

يعتقد البعض أن التسويق المصرفي هو مجرّد عملية (الحصول على العملاء للخدمات التي يقدمها البنك، والبعض ينظر إلى التسويق المصرفي على أنه تلك الإعلانات التي يقوم بها البنك لإغراء العملاء على التعامل معه، إلا أنّ التسويق المصرفي أعم وأشمل من مجرّد الإعلان أو البيع أو تقديم الجديد حيث أنه يشمل كل هذه الأنشطة وغيرها، ذلك أن البنك لم يعد مجرد مكان لحفظ الودائع، ويصعب على أي شخص لم يدرس التسويق أو يعمل في مجالاته وخاصة في البنوك، أن يتفهّم الجوانب المتعددة لهذا النشاط الحيوي، وهذا هو السبب الرئيسي لقلّة المراجع في هذا المجال.
وللوقوف على أبعاد هذا النشاط يمكننا التأسيس على المثال التالي:
بفرض أن لدينا بنك من البنوك يقدّم خدماته لقطاعين من السوق وهما:
	
	قطاع الأفراد
Retail
	
	قطاع المنظمات
Corporate

	الخدمات:
	ـ حسابات جارية
	الخدمات:
	ـ حسابات جارية

	
	ـ حسابات توفير
	
	ـ ودائع لأجل

	
	ـ قروض تجزئة شخصية
	
	ـ خطابات ضمان 
· قروض 

	
	ـ ودائع لأجل وودائع استثمار
	
	-اعتمادات مستندية.


والسؤال هنا:
ما هو وضع التسويق بالنسبة لهذا البنك وذلك في ضوء هدفه بزيادة مصادر أمواله وكفاءة توظيفها وبنفس الوقت تحقيق منسوب معين من الأمان؟
إن الجواب على السؤال السابق، يحدد إلى درجة معينة مفهوم التسويق وأبعاده وأنشطته وكما نعلم جميعاً أن المفهوم الخاطئ يعني تطبيق خاطئ.
فهناك الكثير من البنوك العربية التي تحفل بفرق أو إدارات التسويق، ومع ذلك لا يتعدّى عملها أن يكون جزءاً بسيطاً من النشاط التسويقي المصرفي، وذلك كلّه يرجع إلى المفهوم الخاطئ لدى إدارات هذه البنوك حول التسويق المصرفي.
وبالعودة إلى مثالنا السابق فإن البنك إما أن يطبّق مفهوم التسويق المصرفي أو لا يطبّق أي أنه أمام حالتين:
 حالة عدم التطبيق:
وذلك يعني أن يستمر البنك كما هو، يعمل بمبدأ «اصرف مافي الجيب، يأتيك ما في الغيب»، يقدّم خدماته للعملاء محاولاً جذبهم بالإغراء، عن طريق الإعلانات، والاتصالات الشخصية منتظراً النتائج التي قد تكون في صالحه أو لا تكون، أي يعتمد البنك على التجربة والخطأ، ويتخبّط في تصرفاته، وإذا سألت المسؤولين، فلن تجد أي إجابة أو مبرر للتصرفات.
 في حالة التطبيق «تطبيق مفهوم التسويق المصرفي»:
يتحول الأمر  إلى اتجاه آخر منظّم، يتوضح في النقاط التالية، والتي تأتي أسئلة تسلّط الضوء على الطرق الواجب إتباعها وأخذها بالاعتبار ولا عجب فالأسئلة كان لها دوماً قوة الإبصار فلنبصر إذن:
1 ـ هل نتكلّم عن التسويق لقطاع الأفراد «Retail»، أم التسويق لقطاع منظمات الأعمال «Corporate»؟
2 ـ بالنسبة للقطاع الذي تمّ التوجه إليه «Corporate/ Retail» هل نتكلّم عن مصادر الأموال أم عن توظيفها واستخداماتها؟
3 ـ هل نتكلّم عن تسويق مصرفي لكلّ الخدمات وأوعية الاستثمار أم خدمات معينة مطلوب استحداثها أو تطويرها؟
إنّ النقاط السابقة يمكن أن توضح لنا مفهوم التسويق المصرفي، الذي يمكن تعريفه على أنّه: «النشاطات الخاصة بدراسة وتحديد حاجات السوق، وتوجيه موارد البنك نحو تقديم مزيج من الخدمات والمنتجات الذي يحقق إشباع هذه الحاجات، وتحقيق أهداف البنك والمجتمع»[footnoteRef:13]. [13:  	المرجع السابق ـ بتصرّف.] 

ويشير التعريف السابق إلى الحقائق والملاحظات التالية:
1 ـ لابدّ أن ينظر على التسويق المصرفي من مستويين:
ـ مستوى البنك /تحقيق أهداف البنك/ Micro – Marketing.
ـ مستوى المجتمع /تحقيق أهداف المجتمع/ Macro Marketing
2 ـ نشاط التسويق يبدأ وينتهي بالسوق، وهذا يعني أن ننتج وفقاً لحاجات السوق، وأن التسويق هو الذي يوجّه الإنتاج وليس العكس (العمليات تعمل وفقاً لتوجيهات التسويق).
3 ـ المقصود بالسوق هو العملاء الحاليين existing customers والمرتقبين Potential سواء الأفراد أو المنظمات.
4 ـ البنك في تطبيقه لمفهوم الأنشطة التسويقية يسعى إلى تحقيق إشباع sot is faction لحاجات السوق، دون تجاهل أهدافه، وهذا يعني أنه لن يقدم على إشباع حاجات السوق إلا إذا أدّى ذلك إلى تحقيق أهدافه.
الدور التسويقي المزدوج للبنوك[footnoteRef:14]: [14:  	تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حداد.
تسويق الخدمات ـ د. غياث الترجمان، د. محمد ناصر بتصرّف.] 

تتمثل الوظائف الأساسية للبنوك في وظيفتين أساسيتين:
ـ حفظ الودائع safe keeping function.
ـ الإقراض Lending function.
وتتصل بهاتين الوظيفتين العديد من الخدمات التي يقدمها البنك، ومن هنا نجد أن البنك يتعامل مع نوعين من العملاء	 المودعين.
				 المستفيدين من أموال البنك ـ المقترضين.
وعليه فلابّد للبنك، عند وضع برامجه وخططه التسويقية من مراعاة هذا الأمر، فعليه وضع برامج تسويقية لجذب الأموال وأخرى لتسويق هذه الأموال إلى المستخدمين والمستثمرين عبر ما يقدمه من خدمات تلبّي حاجاتهم، والشكل التالي يوضح الدور المزدوج للبنوك:

                               البنك


        مزيج تسويقي لجذب                                 مزيج تسويقي لجذب                                                                              
                   المودعين                                            المقترضين


                         العملاء المستهدفون
وكلا النشاطين مهمّان للبنك، فقد أوضحت الدراسات أن أكثر من ثلثي أموال البنك تأتي من الإيداعات، وأكثر 50% من هذه الودائع تستخدم في منح القروض، بينما نجد أن المستفيدين من أموال البنك ـ المقترضين ـ يحققون ما يصل إلى 70% من الأرباح التي يحصل عليها البنك.
إلاّ أنّه في هذا السياق، بالذات، لابدّ من الاعتراف بأن البنك لا يقع على عاتقه دور تسويقي مزدوج فحسب، بل ثلاثي الأبعاد أيضاً.
والبعد الثالث الذي يجب أن يضطلع البنك به إضافة لما سبق هو ما يمكن أن نطلق عليه «التسويق الداخلي» وذلك من خلال تطبيق فلسفات وممارسات التسويق، على الأفراد العاملين في البنك، وخاصة موظفو الخطوط الأمامية، الذين لهم صلة مباشرة مع الزبائن الخارجيين، طالما أن مقدمي الخدمة يعدون عنصراً أساسياً في نجاح أي بنك.
وبتطبيق بعد التسويق الداخلي في البنوك، نستطيع الوصول إلى توظيف أفضل للكفاءات البشرية، والاحتفاظ بهم لأنهم سينجزون أعمالهم بشكل أفضلن فضلاً عما يخلقه مثل هذا التسويق من ولاء لدى الموظفين لقيام البنك، وخاصّة لدى البنوك التي تعقد في تقديم خدماتها على مبادئ معينة، كالبنوك التي تعمل وفق أسس الشريعة الإسلامية.
وكذلك البنوك ذات التوجه الاجتماعي التنموي، مثل «بنك جرامين أو بنك الفقراء» «تلك التجربة الفريدة من نوعها والتي أتى بها الاقتصادي البنغالي ـ عمر يونس ـ حين قام بتأسيس بنك لإقراض الفقراء في بنغلادش، رفضاً منه أن يكون علم الاقتصاد بهذا الحياد فيما يتعلق بقضيّة الفقر.
حيث تمّ تأسيس البنك في قرية ـ جوبرا ـ في بنغلادش عام 1976 وتحوّل لبنك رسمي باعتراف ودعم الحكومة عام 1983.
ويمتلك هذا البنك ـ الفقراء المقترضون ـ بنسبة 94% من أسهمه، بينما تمتلك الحكومة 6% من الأسهم.
ويقّدم قروض متناهية في الصغر للفقراء»[footnoteRef:15]. [15:  	تجربة بنك الفقراء ـ د. مجدي سعيد /بتصرّف/.] 

وقد نال الدكتور محمد يونس مؤخراً في عام 2002 جائزة نوبل للسلام على هذا الإنجاز وللبنك العديد من الفروع في شتى أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة ـ كندا ـ ماليزيا.
والتسويق الداخلي، مما يحمله هذا البعد من ممارسات ومنهجيات تنبثق من صلب أي منظمة أو شركة أو بنك، وبما يحققه من بثّ أفكار وتوجهات المنظمة بين الأفراد العاملين فيها، ليتّم تبنيها من قبلهم والعمل بمقتضاها عن قناعة التسويق الداخلي بهذا المفهوم ليشكل اللبنة الأساسية التي يمكن لأي منظمة أن تؤسس عليها ـ حضاراتها التنظيمية ـ.
ومن المعروف تماماً بأن الحضارة التنظيمية ميزة تنافسية، لا تحوزها أي منظمة إلا بعد باعٍ طويل من العمل والمصداقية والالتزام.
الجزء الثاني
فتبيّنوا
الإبحار في التفاصيل
إدارة النشاط التسويق في البنوك
أولاً ـ البيئة التسويقية للبنوك.
ثانياً ـ تجزئة ـ تحليل ـ السوق المصرفيّة.
ثالثاً ـ المزيج التسويقي في البنوك.
نظام إدارة النشاط التسويقي في البنك[footnoteRef:16] [16:  	تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حدّاد.] 



أولاً ـ البيئة التسويقية للبنوك[footnoteRef:17]: [17:  	تسويق الخدمات المصرفية، الأساس والتطبيق العملي في البنوك ـ د. السيّد عبده ناجي /بتصرّف/.] 

إن الخطوة الأولى في إدارة النشاط التسويقي لأي بنك، هي تحديد الفرص التسويقية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تحليل وتوصيف البيئة التسويقية للبنك، لأنها مصدر ومنبع الفرص والمخاطر بذات الوقت.
ويمكن تعريف البيئة التسويقية للبنك على أنها: «مجموعة العوامل أو المتغيرات الداخلية والخارجية بالنسبة للبنك والتي تؤثر عليه وتحدد أنشطته التسويقية».
البيئة الداخلية للبنك «Internal environment»
وتشمل عدة متغيرات يمكن التحكم فيها من قبل إدارة البنك وهي:
ـ الأهداف ـ التنظيم الإداري القائم ـ المواقع (الفروع ـ الموارد ـ المركز المالي.
ـ الأنظمة والإجراءات الموضوعة.
ـ تركيبة القوى العاملة ـ السياسات الداخلية ـ المناخ الداخلي والعلاقات السائدة.
ـ نمط الإدارة وكفاءتها.
ـ اتجاهات العاملين وروحهم المعنوية.
إن المتغيرات السابقة تمثل ولاشك، المجالات التي تكمن فيها نواحي القوة والضعف في البنك.
مثلاً: كفاءة الإدارة ومناخ العمل الملائم تعتبر نقاط قوة، بينما يعتبر تعقد الإجراءات الداخلية وعدم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة نقطة ضعفه لأنها تؤثر على سرعة تقديم الخدمة.
لذلك كان لتحليل جوانب البيئة الداخلية للبنك أهمية كبرى لأنها تساعد على:
1 ـ تحديد المميزات التي يتفوّق فيها البنك على المنافسين، والتي تعتبر فرصاً تسويقية يمكن استغلالها.
مثال: البنك الذي يملك شبكة فروع منتشرة جغرافياً بالإضافة لكفاءة فرق الترويج لديه فهذا يحقق له تغطية جيدة للسوق.
2 ـ تحديد مواطن الخلل أو نقط الضعف التي تؤثر على أداء البنك، تمهيداً لمعالجتها.
مثال: عدم دقّة أو وضح الأهداف يؤدي إلى تخبّط الأداء.
البيئة الخارجية للبنك «External environment»
وهي مجموعة المتغيرات التي يعمل البنك في ظلّها ولا يمكنه الانعزال عنها أو تجنب أثرها، ولا يملك إلاّ أن يتعامل معها بالتأثّر تارة والتأثير تارة أخرى، ويمكن النظر إلى البيئة الخارجية من مستويين:
أ ـ البيئة الخارجية الخاصة بالبنك Micro – external environment
ب ـ البيئة الخارجية العامّة Macro – external environment
أ ـ البيئة الخارجية الخاصة بالبنك:
وهي المتغيرات ذات العلاقة المستمرّة والمباشرة مع البنك وتشمل:
1 ـ السوق «العملاء».
2 ـ البنوك الوسيطة.			 حيث تعتبر هذه المتغيرات، أطرافاً يتعامل
3 ـ الموردون.					معها البنك ولا يمكنه التحكّم بها
4 ـ البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ب ـ البيئة الخارجية العامّة:
وهي التي تعيش فيها كل البنوك والمؤسسات التي تعمل في نفس البلد، وتتأثر بها، ولا يمكنها الانفصال عنها وتشمل:
أولاً ـ البيئة الاجتماعية والثقافية:
حيث تؤثر بشكل مباشر على السلوك الشرائي للعميل، لأنها محصلة قيم وعادات ومعتقدات، والأمثلة على ذلك كثيرة:
ـ مثلاً نجد التأثير القوي للجماعة على سلوك الفرد في المجتمعات البدوية حيث يتعامل الأعضاء مع البنك الذي تتعامل معه العشيرة.
ـ وجود فئات من المجتمع ذات موقف سلبي من البنوك التجارية، وتفضل لأسباب تتعلق بالمعتقدات التعامل مع بنوك تقدم خدماتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
ثانياً ـ البيئة الاقتصادية:
تؤثر البيئة الاقتصادية بشكل مباشر وقوي على الأنشطة التسويقية المصرفية، وتختلف بتأثيراتها بين ظروف الانتعاش والرخاء وظروف الركود الاقتصادي.
ففي الحالة الأولى، من الطبيعي أن تنشط الجهود التسويقية بشكل قوي بسبب انتعاش الصناعات وزيادة الطلب على المنتجات، وبالتالي تزداد الاستثمارات وعمليات التمويل التي تقدمها البنوك.
وتتكوّن البيئة الاقتصادية من عوامل عدّة أهمها:
ـ الدخل القومي.		ـ البطالة.			ـ ندرة الموارد.
ـ متوسط دخل الفرد.		ـ التضخم ومعدلاته.		ـ قيمة النقود.
ولها جميعاً تأثير غير منكر، على تكاليف المعيشة، وبالتالي على السلوك الشرائي.
لذلك لابدّ للبنك من معايشة هذه البيئة وتغيراتها سواء اتجهت هذه التغيرات للأسوء أو للأفضل، ولا يمكن بأي شكل الانفصال عنها أو تجنب تأثرها فجميع الصناعات المصرفية مثلاً تتنافس على دخل الفرد والمؤسسات، لذلك فإن زيادة الأسعار لبعض المنتجات وزيادة الطلب على أخرى يؤدي إلى تقليل الفائض القابل للادخار والاستثمار في البنوك، وبالتالي انخفاض الطلب على الأوعية الاستثمارية، بنفس الوقت فإن زيادة أعباء الحياة وانخفاض دخل الفرد يؤديان على تنشيط الطلب على الائتمان.
ثالثاً ـ البيئة التكنولوجية[footnoteRef:18]: [18:  	إدارة التسويق منظور تطبيقي استراتيجي د. علي الزعبي وَ
مقالة بعنوان «الاتصالات الحديثة وسيلة أساسية للتنمية والخدمات المصرفية» ـ موقع جريدة الحياة ـ جابر القرموطي ـ 2008. /بتصرّف/.] 

«الأرض أصبحت قرية صغيرة»....
أطلق تلك العبارة الفيلسوف الكندي ـ مارشال مالكوهان ـ الذي اشتهر بنظرياته عن نظم التواصل بين البشر في أواسط القرن الماضي، وتعكس العبارة كما نرى إدراكاً للأثر العميق الذي يولّده التطور الهائل في وسائل الإعلام والاتصال، ولم نجب ظنّ «مالكوهان» فالزمن كان خير دليل على كلامه.
هذا كان أ؛د الأسس الدافعة لاعتبار (البيئة/ المتغيرات) التكنولوجية من أخطر وأهم المتغيرات التي أثرت على النشاط التسويقي للمنظمات بصفة عامة وعلى العمل المصرفي والاستراتيجيات التسويقية للبنوك بصفة خاصة.
ويؤيد هذا الأمر العديد من الأبحاث والدراسات والتي يمكن الاستئناس ببعض منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 ـ في دراسة أجريت على عينة مكونة من (381) شركة صناعية في الولايات المتحدة، توصل الباحثان إلى أن استخدام الإنترنت في التسويق يزيد من درجة كفاءة التسويق في دعم العلاقات مع الزبائن «التسويق التفاعلي interactive marketing أو ما يسمى بنظام إدارة العلاقات مع الزبائن ـ التسويق المعكوس» وكذلك مع المنافسين.
2 ـ في دراسة أخرى تبين أنه من المتوقع أن يزداد حجم التعامل في سوق Business to business internet، من (43) مليون دولار عام 1998 في الولايات المتحدة على 1,3 ترليون دولار عام 2003، والأحداث تؤكد حدوث هذا الأمر.
ولعلّ هذا ما حدا بالبنوك إلى السعي الحثيث لمواكبة التطورات التكنولوجية على كافة الصعد، نظراً لما توفره لها التكنولوجيا من ميزات تمكنها من تقديم خدماتها المختلفة بأسعار أقل.
ولذلك نجد أن القطاع المصرفي عموماً ينفق الكثير في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية.
وقد كان البنك الملكي في اسكوتلندا ـ Royal Bank of Scotland ـ البنك الأوّل الذي أتمّ الاستخدام الكامل للشبكة العنكبوتية في تقديم وتسويق خدماته، وحقق نتيجة لذلك فوائد كثيرة.
ومن أمثلة الخدمات الالكترونية تلك المجموعة التي يقدمها مجموعة بنك الإمارات الدولي لزبائنه عبر الشبكة وهي[footnoteRef:19]: [19:  	«واقع الإنترنت والتجارة الالكترونية» ـ بحث للدكتور يوسف أبو فارة ـ موقع المنشاوي.] 

1 ـ الاستعلام عن رصيد أي نوع من الحسابات ومعرفة حجم الأموال التي تدخل وتخرج للحساب يومياً.
2 ـ معرفة التعاملات المصرفية لثلاث أشهر فائتة.
3 ـ تحويل الحساب/ الأموال من الحساب الجاري إلى حساب التوفير.
4 ـ تسديد الفواتير المختلفة.
5 ـ طلب دفاتر الشيكات.
ولم يقف الأمر عند هاذ الحدّ، فمع دوران عجلة التطور التكنولوجي المتسارعة، لا مجال للتوقف، فإما التجدد أو التبدد، لذلك نجد أن معظم البنوك وبدعم من البنك الدولي تخطو جميعاً لتبني توجه نحو «الخبرة المبتكرة للخدمات المصرفية المقدمة من دون فروع بنكيّة».
وذلك من خلال زيادة الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات، وفي هذا المجال تعتبر الأعمال المصرفية عبر الخليوي أحد أكثر المجالات الواعدة رهاناً، فقد أصبح الجهاز الخليوي ـ الذي لا يتعدى في الغالب كفّ اليد حجماً ـ أصبح مارداً تطال أذرعه حقولاً عديدة مثل السياسة والثقافة والاقتصاد وغيرها، وكان ذلك أحدث المواضيع التي طرحت على طاولة مؤتمرات أعضاء رابطة النظام الشامل للخليوي «GSM» وهو تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهاتف النقَّال في مؤتمر القاهرة 2008، فحملت قمتهم تسمية أولى من نوعها وهي:
«النقود المتنقلة عبر الخليوي/ Mobil Money Summit 2008» وهذا الأمر لا يكون غريباً، فيما لو عرفنا بعض الدوافع التي تكمن وراءهُ والتي هي في حقيقة الأمر مميزات لتوظيف الخليوي بهذا المجال[footnoteRef:20]: [20:  	«واقع الإنترنت والتجارة الألكترونية ـ موقع المنشاوي ـ د. يوسف أبو فادة.
وَ موقع جريدة الحياة ـ بتصرّف.] 

ـ التبادلات المالية عبر الخليوي أقل تكلفة بكثير ن تلك التي تجرى بالطرق التقليدية مثلاً: في الفلبين نجد أن العملية التي تجرى عبر الخليوي أو ماكينة ATM تكلَّف البنك خُمس (Ys) ما تكلّفه الزيارة التقليدية للعميل لأحد فروع البنك.
ـ التبادلات المالية عبر الخليوي أشدّ فعالية لأنها تتيح التخلص من ظاهرة السوق السوداء في التعامل بالنقد.
ـ الأعمال المصرفية عبر الخليوي يمكن أن تصل لأعداد كبيرة من الفقراء الذين لا يشملهم النظام المالي الرسمي.
ـ كما أنها توفر الراحة ومستوى أفضل من الأمن وتخفيض التكاليف لكل من العميل والبنك.
ـ تيسير إجراءات تقديم الخدمات وجعلها أقل تعقيداً.
رابعاً ـ البيئة التنافسيّة:
يصعب على أي بنك التحكّم في عوامل المنافسة وتصرفات المنافسين،، ولكنّ هذا لا يعفيه م السعي وبكافة الطرق ليكون ملمّاً بظروف المنافسة وكيفية التصرّف حيالها.
ويمكن تمييز عدّة أنواع للمنافسة في السوق:
1 ـ المنافسة الحرّة.			2 ـ احتكار القلّة.
3 ـ المنافسة الاحتكارية.			4 ـ حالة الاحتكار المطلق.
وإذا طبقنا ذلك على السوق المصرفي، يمكن القول أن الوضع الغالب هو المنافسة الحرّة، وذلك بسبب زيادة عدد البنوك، وتنوعها من بنوك تجارية، وبنوك متخصصة «زراعية ـ صناعية ـ عقارية» وبنوك إسلامية.
 أما من الناحية العمليّة: فإن حالة المنافسة في السوق المصرفية لا تقاس بعدد البنوك، بقدر ما تقاس بتوزيع الحصص البيعية في السوق، وفيما إذا كانت بعض البنوك مكفولة من قبل الدولة أم لا كمثال «بنك تبرا في الأردن، والبنك التجاري السوري».
فعلى سبيل المثال:
يوجد في مصر مثلاً (4) بنوك وطنية وأكثر ن (100) بنك تجاري واستثماري وأجنبي، والصورة ظاهرياً تبدو وكأنها منافسة حرّة، إلاّ أنه وبمجّرد النظر سوق الودائع، نجد أن البنوك الوطنيّة الأربع تستحوذ على نسبة (80%) منها، وهذا ما يجعل الأمر يقترب من حالة احتكار القلّة.
خامساً ـ البيئة السياسية والقانونية:
ـ بالرغم أنه يصعب فصل البيئة السياسية عن البيئة القانونية، للتكامل بينهما، إلاّ أنّه يمكن القول أن تأثير البيئة القانونية هام وملزم لكافة المنظمات في السوق ومنها البنوك.
فالبنوك جميعاً تخضع لتعليمات وقوانين البنوك المركزية، ومنها مثلاً (الاحتياطي القانوني، حدود الائتمان أسعار الفائدة، وغير ذلك.
ـ أما بالنسبة للبيئة السياسية، فهي تشمل اتجاهات وردود أفعال الناس والحكومة، وتتكون البيئة السياسية من متغيرات عديدة أهمها:
· درجة الحماية التي تفرضها الحكومة للبنوك الوطنية.
· نمو جماعات ذات مصالح واهتمامات خاصّة Public – interest groups.
مثلاً: 	جماعات حماية الأرض.
	جماعات حماية المرأة.
	جماعات ترفض التعامل مع البنوك الربوية.
وبالطبع فالبقاء لمن يرضي الغالبيّة.
· الحركة الاجتماعية للمستهلكين ودعم الحكومات لها:
· وقد حدد الرئيس «كيندي» في الولايات المتحدة، حقوق المستهلك، بأنها «الحق في الأمان ـ والاختيار ـ وأن يسمع ما يجب سماعه ـ ويعلم ما يجب أن يعلمه».
إلا أن هذه الحقوق ـ والتي كانت مصانة من أيام حمورابي ـ لم تأخذ دورها كما كان متوقعاً وذلك لعدم الالتزام من جانب المنظمات، وبالطبع فإن ذلك يبدو واضحاً أكثر في البلاد النامية.
· الظروف السياسية والمشاكل بالنسبة لبعض الدول.
من كلّ ما سبق نخلص إلى التأكيد على الأهميّة الكبرى، في أي بنك للقيام بتحليل ودراسة البيئة التسويقية الداخلية والخارجية وذلك لتحديد:
ـ نواحي القوة والضعف في البيئة الداخلية.
ـ الفرص والمخاطر الناجمة عن البيئة الخارجية.
ثانياً ـ تقسيم /تجزئة/ السوق المصرفيّة:
1 ـ المقصود بتجزئة السوق المصرفية:
اعتماداً على ما طرحه ـ Engel ـ وآخرون فإن مفهوم التجزئة يستند إلى ثلاث فرضيات[footnoteRef:21]: [21:  	التسويق مفاهيم معاصرة ـ د. نظام سويدان ود. شفيق حدّاد.] 

 أنّ المستهلكين مختلفون.
 اختلافات المستهلكين ذات صلة باختلافات طلب السوق.
 قطاعات المستهلكين يمكن عزلها من بين السوق الإجمالي/ الكلّي.
انطلاقاً مما سبق يمكن القول أن تقسيم السوق المصرفية يقصد به «تجزئة السوق Market segmentation إلى قطاعات أو أقسام، يمثل كل منها مجموعة من العملاء المتشابهين من حيث خصائص معينة كالسن /مستوى التعليم/ الحاجة إلى خدمات مصرفية معينة»[footnoteRef:22]. [22:  	تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حدّاد.] 

2 ـ أهميّة تقسيم السوق إلى قطاعات[footnoteRef:23]: [23:  	تسويق الخدمات المصرفية الأسس والتطبيق العملي في البنوك ـ د. السيّد عبده ناجي /بتصرّف/.] 

نظراً لاتساع وتنوع الأسواق، وللاختلافات في احتياجات العملاء، سواء كانوا أفراد أم مؤسسات، فإنه من الصعب على البنك مجابهة كل هذه الاحتياجات.
مثال:
بالنسبة لخدمة حسابات التوفير نجد تنوعاً كبيراً بين عملاء هذه الخدمة، وينعكس هذا التنوع على رغباتهم وبالتالي على استراتيجية البنك التي يتبعها لتحقيق أهدافه.
وإذا ما حاولنا تقسيم عملاء هذه الخدمة حسب تفضيلهم لطريقة تقديمها بشكل:
 شخصي.
 أو آلي.
يتضح أن هناك مجموعة تفضل الخدمة الآليّة ومجموعة أخرى تفضل الخدمة الشخصية ولا تشعر بارتياح لدى التعامل مع البنك الآلي.

كما قد يتضح أن لكل مجموعة خصائص مميزة لها:		مثلاً 

درجة التعليم.والدخل.والشخصية وما إلى ذلك.


وذلك حسب الشكل التالي[footnoteRef:24]: [24:  	تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حدّاد.] 

تقسيم العملاء حسب ما يفضلونه من خدمات
 (
عملاء يفضلون الخدمة 
الآلية
) (
عملاء يفضلون الخدمة الشخصية
)


     خصائص مميزة                                    خصائص مميزة 
     لهؤلاء العملاء                                        لهؤلاء العملاء

لذلك فإن أسلوب تقسيم السوق، يعتبر أداة هامة للتخطيط والرقابة التسويقية، ومن ثمّ يساهم في زيادة ربحيّة البنك وكفاءته.
طالما أنّه يمكن البنك من تحديد الفرص المتاحة له في السوق، ومن ثمّ التركيز على القطاعات التي تحقق له عوائد مرتفعة، وتطوير برامج تسويقية تلبّي هذه القطاعات، وكما هو معروف فإن الأسواق تختلف من حيث درجة تجانس احتياجاتها، ويمكن في هذا السياق تمييز عدّة حالات منها:
1 ـ السوق المتجانس:
حيث تتشابه الاحتياجات الخاصة بالعملاء، وبالتالي يكون من السهل على البنك مقابلة هذه الاحتياجات بمزيج تسويقي واحد يرضي الجميع ومثال ذلك:
خدمة تقديم الخزائن الحديدي للعملاء من الأفراد، حيث تتشابه الحاجة لدى هؤلاء العملاء من حيث حاجاتهم لـِ الأمان بصفة أساسية مع وجود بعض الاختلافات الثانوية في الحاجات تتعلق بـ:	التكلفة.
			وحجم الخزانة.
2 ـ السوق غير المتجانس:
وهنا تتنوع وتتعدد احتياجات المستهلكين، ومثال ذلك «سوق القروض الشخصية» حيث يأتي الاختلاف بين العملاء من عدة نواحي أهمها:
· اختلاف الغرض من القرض (شراء سيارة/ منزل/ أثاث.......).
· مبلغ القرض.
· الضمانات المقدمة.
وهنا يتعذر على البنك مقابلة كل التفضيلات بنوع واحد من القروض.
3 ـ متطلبات تقسيم السوق المصرفيّة[footnoteRef:25]: [25:  	تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حدّاد. /بتصرّف/.] 

هناك أربعة شروط للتقسيم الفعال للسوق المصرفي إلى قطاعات وهي:
أ ـ القابلية للقياس:
أي الدرجة التي يمكن بها للبنك قياس حجم كل قطاع من السوق والقوة الشرائية للعملاء الموجودين في القطاع الواحد.
ب ـ إمكانية الوصول إلى القطاع المستهدف:
قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للقطاع المستهدف بشكل عملي وفعّال.
ج ـ استمرارية القطاع المستهدف من السوق:
أي أن تكون القطاعات المختارة، قطاعات كبيرة ومربحة بالنسبة للبنك، بالدرجة التي تبرر توجيه الجهود التسويقية والميزانية المنفقة عليها.
5 ـ الإمكانية العملية لخدمة القطاع الذي تمّ اختياره:
ويعني ذلك إمكانية البنك على تصميم برامج تسويقية تلبي احتياجات عملاء كل قطاع من القطاعات المستهدفة.
4 ـ خطوات تقسيم السوق إلى قطاعات[footnoteRef:26]: [26:  	تسويق الخدمات المصرفية، الأسس والتطبيق العملي في البنوك ـ د. السيّد عبده ناجي /بتصرّف/.] 

يمكن أن نستعرض خطوات عملية تقسيم السوق في مثال عملي، فعلى افتراض أن البنك يرغب في تنمية مصادر الأموال من خلال تقديم وعاء استثماري جديد فيجب المرور بالخطوات الآتية لتقسيم السوق:
1 ـ تحديد الحاجات التي يمكن أن يطلبها العميل من هذا الوعاء مثلاً:
ـ العائد 		ـ دورية صرف العائد
ـ تقليل المخاطر.	ـ تنوع الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار.ـ مجال الاستثمار
2 ـ تحديد المجال المطلوب تقسيمه: الفئات التي يمكن أن ترغب بالاستثمار.
3 ـ تحديد الحاجات المشتركة واستبعادها مثلاً (العائد) والإبقاء على باقي العوامل.
4ـ تحديد القطاعات البديلة الممكنة مثلاً:
ـ فئة ترغب في استثمار مبالغ ضخمة ولا مانع لديها من تحمّل المخاطر مقابل العائد المرتفع.
ـ فئة ترغب في استثمار مبالغ متوسطة ولا مانع لديها من تحمل المخاطر وترغب في مرونة التعامل.
ـ فئة ترغب في استثمار مبالغ بسيطة مع عائد دوري ومخاطرة محدودة.
وكل فئة من هذه الفئات تمثل قطاع في السوق المصرفي.
5 ـ تقييم قطاعات السوق (البدائل): وهنا لابدّ من تحكيم عدّة معايير:
1 ـ المبيعات: أي الأرصدة الممكن تحقيقها.
2 ـ الأرباح المتوقعة.
3 ـ المنافسة.
4 ـ أهداف البنك وإمكانياته.
6 ـ اختيار البديل المناسب (السوق المستهدف): وهو البديل المثالي الذي تكون فيه المعايير السابقة إيجابية وفي صالح البنك.
7 ـ تحديد الأسلوب لدخول السوق المستهدف: أي إعداد المزيج التسويقي المناسب لاختراق هذا السوق.
5 ـ أسس تقسيم السوق المصرفي إلى قطاعات[footnoteRef:27]: [27:  	تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حدّاد.	/بتصرّف/] 

بشكل عام، ينقسم العملاء الذين يتعامل معهم البنك سواء كانوا مودعين أم مقترضين إلى قطاعين رئيسين:
 قطاع الأفراد Retail.
 قطاع الشركات Corporate.
وكل من هذين القطاعين ينقسم بدوره إلى قطاعات وشرائح أخرى وفق أسس معينة للتقسيم.
ولكل منهما الأسس والمعايير المناسبة لطبيعته.


أولاً ـ أسس تقسيم سوق العملاء الأفراد (Retail sector):
الشكل التالي يوضح الأسس المعتمدة في هذا السياق:









ثانياً ـ أسس تقسيم سوق الشركات (Corporate sector):




ثالثاً ـ المزيج التسويقي في البنوك
بعد أن يكون مدير التسويق في البنك قد حدد السوق المستهدف، يوجّه البنك جميع أنشطته لإشباع حاجات القطاع المستهدف بشكل مربح من خلال ما يعرف باستراتيجيات المزيج التسويقي.
ولابدَّ من التمييز هنا بين المزيج التسويقي التقليدي وهو الذي يصلح للمؤسسات الصناعية والربحية تحديداً ويفهم أربع استراتيجيات ويعرف اصطلاحاً بـ (4PS) وهي:
1 ـ استراتيجية المنتج Product.
2 ـ استراتيجية السعر Price
3 ـ استراتيجية الترويج Promotion.
4 ـ استراتيجية التوزيع place
غير أنّ علماء التسويق أضافوا إليه ثلاثة عناصر ليتلاءم هذا المزيج مع قطاع الخدمات، ويصبح بالتالي مزيجاً من سبعة عناصر أساسية استراتيجية ويتعارف عليه عندئذ بـ «7Ps» وهذه الإضافات الثلاث هي:
 الناس People.
 البيئة/ الدليل المادّي Physical evidence.
 عملية تقديم الخدمة Process.
والمزيج التسويقي لأي بنك، بالقياس إلى ما سبق، هو محاولة[footnoteRef:28] دمج أو مزج العناصر السابقة لكي تقدم للعملاء في السوق. [28:  	التسويق مفاهيم معاصرة ـ د. نظام سويدان، د. شفيق حدّاد ـ بتصرّف.] 

وإذا ما ثبت أن هذا المزي هو العرض الصحيح والمطلوب، فسوف يُقْبل العملاء على شراء خدمات البنك دون الحاجة إلى استخدام أساليب الضغط عليهم «Hard sell Techniques» لدفعهم لشراء هذه الخدمات[footnoteRef:29]. [29:  	تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حدّاد.	 بتصرّف.] 

وفي هذا السياق سيتم التطرّف إلى العناصر الأربع الأساسية والتي تمثل كلّ منها استراتيجية رئيسية لا يستقيم المزيج التسويقي دون إيلائها جانباً كبيراً من العناية والتفحص والبحث:
1 ـ المنتجات (الخدمات المصرفيّة)[footnoteRef:30]: [30:  	تسويق الخدمات المصرفية الأسس والتطبيق العملي في البنوك ـ د. السيّد عبده ناجي وَ
تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حدّاد.	/بتصرّف/] 

حقائق عامّة:
1 ـ يعتبر عنصر المنتجات المصرفية من أهم عناصر المزيج التسويقي، فالخدمات المصرفية هي سبب وجود البنك، وتتمحور حولها بقية عناصر المزيج التسويقي.
2ـ ولابّد هنا من إدراك حقيقة هامّة مفادها أن العملاء يشترون في الواقع مجموعة من المنافع والحلول للمشكل، ولا يشترون الخدمات المصرفية في حدّ ذاتها.
3 ـ لذلك لابدّ من النظر إلى الخدمة المصرفية من زاوية المنافع التي يتوقعها العميل من شرائها، أي النظر إليها من زاوية العميل.
فعلى سبيل المثال عند قيام البنك بتقديم خدمة /دفتر الشيكات/ فإن المنافع المترتبة تتمثل في:
 أنه وسيلة للاحتفاظ بسجل لكافة معاملات الدفع للعميل.
 توفير الوقت وحمل النقود.
ـ والخدمات التي تقدمها البنوك متعددة، ويمكن إيراد بعض منها معتمدين في ذلك على تقسميها حسب نوع الخدمة:
	خدمات مصادر الأموال
	خدمات توظيف الأموال

	ـ الحسابات الجارية
	القروض (شخصية/ شركات)

	ـ الودائع بأنواعها
	ـ الاعتمادات المستندية

	ـ حسابات التوفير
	ـ خطابات الضمان

	ـ صناديق الاستثمار/ الشهادات الإدخارية
	ـ بطاقات الائتمان

	ـ صكوك الاستثمار
	


4 ـ بالإضافة لما سبق فلابدّ من الإشارة إلى أن دراسة عناصر المزيج التسويقي كلّ على حدة، لا يعني أنه يمكن الفصل بينها، لأن ما يقدمه البنك من خدمات يعتبر في حقيقة الأمر مزيجاً تسويقياً وليس منتجاً فحسب.
وعلى سبيل المثال عندما يقدّم البنك خدمة مصرفية في صورة ـ حساب جاري ـ فإنّه يقدّم مزيجاً متكاملاً يتمثل فيما يلي:
1 ـ خدمة بمواصفات معينة تشمل ما يلي من عناصر:
· الحدّ الأدنى لفتح الحساب.
· كشف حساب فوري.			 Product
· دفتر شيكات.
· بطاقة سحب آلي ATM
· حريّة السحب والإيداع.
2 ـ سعر معيّن للخدمة:
يتمثل في الرسوم والمصاريف على الحساب (الفائدة).
3 ـ الترويج: ترغيب العملاء في فتح هذا النوع من الحسابات من خلال الإعلان مثلاً أو الاتصال الشخصي.
4 ـ التوزيع: إيصال الخدمة للعملاء من خلال وسائل تتناسب مع ظروفهم:
 العرض في الفروع.
 الصرّاف الآلي.
مع العلم أن أي فشل في هذه العناصر جميعاً أو واحد منها سيؤدي إلى فشل تسويق الخدمة.
العوامل المؤثرة على تصميم سياسة الخدمات المصرفية للبنك[footnoteRef:31]: [31:  	تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حدّاد. ـ بتصرّف ـ ] 

يوضح الشكل الذي سيتم إيراده، مجموعة العوامل المؤثرة على تصميم سياسة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بطرحها في السوق ويمكن تقسيم هذه العوامل إلى:
 مؤثرات خارجية                                         مؤثرات داخلية
 (
قدرات وموارد البنك
) (
قوة و أنشطة المنافسين
)
 (
مهارات وخبرات الادارة والعاملين
) (
سياسات الخدمات المصرفية 
  
للبنك
)
 (
الظروف الاقتصادية المستقبلية
)
  
 (
المناخ التنظيمي السائد في البنك
) (
الصورة الذهنية للبنك
) (
المناخ التجاري العام
) (
التشريعات و القيود الحكومية
)

دورة حياة الخدمة المصرفيّة (The servicelife Cycle):
تمرّ الخدمات المصرفيّة والماليّة خلال حياتها بنفس المراحل التي تمرّ بها دورة حياة أي منتج،  ويعتبر تحليل ومراقبة دورة حياة الخدمات المصرفيّة التي يقدّمها البنك أداة مساعدة في التعرّف على الاستراتيجيات التسويقية الملائمة لكلّ مرحلة من المراحل، وكذلك الفرص التسويقية المتاحة والتهديدات المعارضة لتقديم خدمات جديدة.
وتمرّ دورة حياة الخدمة المصرفية بأربع مراحل أساسية:		
مرحلة تقديم الخدمة للسوق.
مرحلة النمو.
مرحلة النضج.
مرحلة الانحدار.
1 ـ مرحلة تقديم الخدمة للسوق:
ـ ينصب النشاط الرئيسي للبنك في هذه المرحلة على الإعلام أو إيجاد الإدراك بوجود الخدمة والمنافع أي يؤكد على العنصر الترويجي.
ـ تتصف هذه المرحلة ما يلي:
· النمو المخفض للمبيعات من الخدمة المصرفية الجديدة.
· يحقق البنك بوجه عام خسائر في هذه المرحلة.
· تشمل تكاليف هذه المرحلة: نفقات الترويج والإعلان وتكاليف بحوث السوق وتكاليف إنشاء وتوزيع نظام الخدمة وتكاليف اختبار السوق بالنسبة للخدمة وغيرها.
2 ـ مرحلة النمّو:
أثناء مرحلة النمو تتجه المبيعات والأرباح إلى الارتفاع مع ثبات حجم التكاليف وخلال هذه المرحلة يمكن للبنك تحسين مستوى قبول الخدمة في السوق من خلال:
ـ تطوير وتحسين ملامح الخدمة.
ـ تخفيض أسعار الخدمة كلما أمكن لجذب أكبر عدد من العملاء.
ـ  التركيز بالإعلان على إيجاد الاقتناع بشراء الخدمة.
ـ بيع الخدمة إلى قطاعات عريضة في السوق.
3 ـ مرحلة النضج:
تصل الخدمة إلى مرحلة النضج، عندما تشجع الأرباح التي حققها البنك المنافسين على دخول السوق وتقديم خدمات مماثلة.
وتتصف هذه المرحلة بـ:
ـ انخفاض حجم المبيعات وزيادة الإعلان.
ـ زيادة التكاليف وانخفاض الأرباح.
وهناك العديد من الأساليب التي يمكن بها تقليل معدل الانخفاض في المبيعات والإيرادات في الأجل القصير، ولكن في النهاية لا يكون هناك مفرّ من إحلال هذه الخدمة، ومن هذه الأساليب:
· تعديل الأسعار لجذب عملاء جدد.
· تخفيض الأسعار للاحتفاظ بالعملاء على الأقل.
· تغيير الاستراتيجية البيعية من خلال بيع الخدمة مع حزمة خدمات مكملة لإعطاء العميل نوعاً من الخيارات المتعددة أو الواسعة.
4 ـ مرحلة الانحدار:
ـ تتصف هذه المرحلة بثبات عنصر التكاليف الثابتة مع انخفاض العائد خاصة بسبب تخفيض الأسعار.
ـ وعند الولوج إلى هذه المرحلة ـ وهي حتمية بطبيعة الحال ـ فهناك أمام النبأ طريقتان:
أولاً ـ سحب الخدمة تماماً من السوق وتجنب الخسائر، وبالتالي استخدام الموارد المترتبة على سحبها في تقديم خدمة جديدة.
إلا أنه لابدّ من أن يوضع في الحسبان النتائج أو الآثار العكسية التي تترتب على سحب خدمة مالية متاحة للعملاء.
ثانياً ـ الاستمرار في تقديم الخدمة للقطاعات التي تحقق الربحية فقط من السوق، مع ترويج خدمة معدلة تحتوي  فقط على أفضل المنافع أو المزايا التي تجذب العملاء ممن هم على صلة قوية بالبنك ولا يتسبب عنهم ضياع وقت إدارة البنك فيما يتعلق بالمبيعات أو النواحي الإدارية.
ـ ولابدَّ أن يؤخذ بالحسبان أنه طالما كانت تكلفة بيع الخدمة المصرفية أقل من العائد فسوف يحقق البنك ربحاً، وحتى يتأكد من تحقيق الأرباح فإن محفظة الخدمات المصرفية «Product Portfolio» يجب أن تظهر الخدمات المصرفية في مراحل مختلفة من دورة حياة كل منها، إذ إنه من غير الحكمة من الناحية المالية أن تكون جميع خدمات البنك في نفس المرحلة من دورة الحياة، وهنا يأتي دور البحوث التسويقية وجمع البيانات لمراقبة وضبط مرحل دورة حياة الخدمة المصرفية، والشكل التالي يوضح الاستراتيجيات المتاحة أمام البنك فيما يتعلق بكيفية توظيف عناصر المزيج التسويقي تبعاً لكل مرحلة من دورة الحياة:
الاسترااتيجيات التسويقية في دورة حياة الخدمة المصرفيّة
	البيان
	مراحل دورة الحياة

	
	التقديم
	النمو
	النضوج
	الانحدار

	أولاً ـ الخصائص المبيعات
	منخفضة
	
	ترتفع بمعدل بطيء وتصل للقمّة
	تنخفض المبيعات

	التكاليف
	مرتفعة للعميل الواحد
	ترتفع بمعدّل كبير
	منخفضة للعميل
	منخفضة للعميل

	الأرباح
	سالبة
	متوسطة للعميل الواحد
	أرباح مرتفعة
	أرباح منخفضة

	العملاء
	الابتكاريون
	ترتفع
	الأغلبيّة
	المتأخرون

	المنافسون
	عددهم أقلّ
	أوائل المتبنين
	مستقرّ
	عددهم يقلّ

	ثانياً ـ الأهداف التسويقية
	خلق الإدراك بالخدمة المُصرفيّة وتجربتها
	زيادة المركز التنافسي
	زيادة الأرباح والمحافظة على المركز التنافسي
	تقليل التكاليف واحتمال حذف الخدمة المصرفية

	ثالثاً ـ الاستراتيجيات المنتج (الخدمة المصرفيّة)
	تقديم خدمة رئيسية
	تقديم أشكال من الخدمة
	أسماء تجارية وأشكال متعددة من الخدمة
	حذف أنواع الخدمة المصرفيّة الضعيفة

	السعر
	التكلفة + الربح
	التمكن من السوق
	السعر لمواجهة المنافسة
	خفض الأسعار

	التوزيع
	توزيع انتقائي ي المركز الرئيسي أو بعض الفروع
	توزيع شامل
	توزيع شامل بدرجة أكبر
	توزيع انتقائي

	الإعلان
	يهدف إلى إيجاد إدراك بالخدمة من الابتكاريين وأوائل المتبنين
	الإدراك والاهتمام في السوق كلّها
	التركيز على الفروق والمنافع بين الخدمات المختلفة التي تقدمها البنوك
	تقليل المعدّل

	تنشيط المبيعات
	تستخدم بكثرة لتشجيع تجربة الخدمة المصرفيّة
	تقلّ
	تزيد لتشجيع التحوّل من بنك إلى آخر
	تقل إلى الحدّ الأدنى


2 ـ تسعير الخدمات المصرفيّة[footnoteRef:32]: [32:  	تسويق الخدمات المصرفيّة ـ د. عوض بدير حدّاد.		/بتصرّف/.] 

 تعتبر القرارات المتعلقة بالتسعير من القرارات الهامة في صياغة الاستراتيجية التسويقية وهنا يُثَار السؤال الصامد دوماً، حول ما هي الأسعار التي يجب أن يتقاضاها البنك من عملائه؟
وينبغي طبعاً أن يرتبط تسعير الخدمات المصرفية ـ شأنه شأن بقية عناصر المزيج التسويقي ـ بالأهداف التسويقية والأهداف العامّة للبنك.
وبالتالي فإن سياسة تسعير الخدمات المصرفية لابدّ وأن تأخذ بالحسبان العديد من العوامل مثل:
ـ دورة حياة الخدمة المصرفية.
ـ متطلبات محفظة الخدمات المصرفية ككلّ.
ـ الأهداف البيعية وحصة البنك في السوق.
ـ بالإضافة للتكاليف.
 والتأكيد هنا على تعدد العوامل التي يتأثر بها تسعير الخدمات المصرفية لم يأت من فراغ، حيث أن المدخل التقليدي للتسعير والذي ابتعته البنوك لفترة طويلة من الزمن يقوم على تحديد الأسعار على أساس التكاليف بالدرجة الأولى، غير ما يعنينا الحديث عنه هو «المدخل التسويقي للتسعير» والذي لا يهمل التكاليف، ولكنه ينظر إليها كأحد القيود الدنيا على حرية للبنك في تحديد الأسعار التي يتقاضاها.
وبالتالي يكون هذا المدخل أكثر موضوعية وشمولية، لأنه لا يهمل التكاليف ولا يعتبرها وحدها هي المحدد الأساسي للسعر.
ولذلك فإن الإجراءات والطرق التي يعتمدها البنك لتسعير خدماته المصرفيّة ينبغي أن تعتمد على ظروف السوق والمنافسة بالإضافة لاعتمادها على عنصر التكلفة.
 وهنا تخلص إلى أن القرار النهائي لتحديد مستوى السعر يتأثر بمجموعة من الاعتبارات ضمن إطار مزيج تسويقي متكامل يستهدف تنمية وإثارة الطلب ومن هذه الاعتبارات على سبيل المثال لا الحصر:
· رد الفعل الحكومي لمستويات الأسعار والسياسات المفروضة من البنك المركزي.
· الأهداف العامة للبنك والأهداف التسويقية قصيرة الأجل خاصة المتعلقة بالربحية والحصة السوقية.
· حساسية أو رد فعل كل من العملاء والمنافسين للتغيرات في الأسعار.
· الظروف البيئية العامّة.
ر ـ العوامل التي تؤخذ بالحسبان عن تحديد الأسعار في البنك:
وفيما يلي شرح مبسّط لهذه العوامل:
1 ـ الموقف الائتماني للعميل:
إذ ينبغي دراسة الحالة الائتمانية للعميل وفيما إذا كانت حالته الائتمانية جيدة أم لا، وفي حالة الموقف الائتماني الجيّد فإن العميل يمنح معدلات أفضل لسعر الفائدة على القروض والعكس صحيح.
غير أن ذلك لا يعني تخفيض سعر الفائدة بالنسبة للعميل الجيد أو المليء مالياً، إذ يمكن أن يقوم البنك ـ ومن منطلق سعيه لاكتساب أمثال هؤلاء العملاء كزبائن دائمين ـ إلى منحهم شروط ائتمانية ميسرة من حيث الأسعار أكثر من غيرهم.
2 ـ درجة المخاطرة في السوق:
إن أساس منح أي ائتمان هو المفاضلة بين العائد الذي سيحصل عليه البنك من هذا المنح، وبين المخاطرة التي ينكشف تجاهها بمجرّد خلق الدين والمخاطرة تأتي من الخسائر المحتملة نتيجة عدم قيام عملاء الائتمان بالسداد الكامل أو في الوقت المحدد.
لذلك يعتبر الائتمان مصدراً للربح والمخاطرة بذات الوقت، وينبغي تحقيق الموازنة بينهما من خلال السعر الذي يجب أن يحدد على أساس عكس المخاطرة في السوق وتغطية الخسائر المحتملة الحدوث.
3 ـ عامل التكلفة:
درجت البنوك في تحديدها للأسعار التي تتقاضاها على التوجه بالتكلفة عند تحديد هذه الأسعار.
وهذا التوجه التقليدي مفاده أن البنك يتقاضى في النهاية ما يوازي التكاليف التي تحملّها.
فإذا ارتفعت التكاليف  رفعت البنوك ما تتقاضاه من رسوم وعمولات في ضوء ارتفاع التكاليف.
4 ـ ظروف السوق:
نظراً لتعرّض البنوك لدرجة كبيرة من المنافسة فقد اتجهت معظم البنوك إلى ما يعرف «بفلسفة التوجّه بالسوق «Market Orientation» عند تحديد الأسعار.
ومعنى ذلك عدم فصل التسعير عن أهداف الاستراتيجية التسويقية للبنك وظروف السوق  فلا ينبغي للمسؤولين عن التسويق في البنوك التخوّف من إحداث تغيير في الأسعار حسب ظروف السوق.
على سبيل المثال:
ـ ليس من الحكمة تقاضي أسعار أقل من العملاء باستمرار طالما أن العميل يربط بين السعر والجودة أو يعتبر السعر محدداً للقيمة.
 من جهة أخرى ينبغي ربط الأسعار بدورة حياة المنتج (الخدمة المصرفيّة).
فعلى سبيل المثال:
ـ عند تقديم خدمة مصرفية جديدة للسوق يمكن أن يتّبع البنك ما يعرف بسياسة كشط السوق «Skimming Policy» وتعني هذه السياسة الدخول للسوق بسعر مرتفع ويلي ذلك تخفيض الأسعار إذا تطلّب الأمر متى تلقى أسعار البنك قبولاً لدى قطاعات أخرى من السوق.
5 ـ مرونة الطلب على الخدمات المصرفيّة:
تتحدد مدى مناسبة إتباع أي من سياسات التسعير (كشط السوق أو التغلغل بالسوق).
ـ والأخيرة تعني الدخول في السوق بسعر منخفض لمنع المنافسين المحملين من الدخول للسوق: تتحدد السياسة التسعيرية من خلال:
 مدى مرونة الطلب في السوق: وتعني درجة حساسية الطلب للتغيرات في الأسعار وفي بعض الأسواق يلاحظ أن الطلب لا يتأثر كثيراً بالسعر أو أنه يتأثر ولكن لحدّ أو نقطة معينة.
مثال: حسابات العملاء التي تكون في شكل ودائع لدى البنوك يكون الطلب عليها غير مرن.
حيث أنه وبصرف النظر عن انخفاض معدلات الفائدة فسوف يظلّ هناك نسبة كبيرة من المودعين يحتفظون بودائعهم في البنك.
من ناحية أخرى هناك بعض الأسواق تكون حساسة للتغيرات في الأسعار، ومع ذلك فإن مرونة الطلب بحدّ ذاتها لا تفسر استجابة الأسواق لمستويات الأسعار المتغيرة ولكنها تعتبر أحد الأساس التي تؤخذ بالحسبان عند تحديد الأسعار.
6 ـ الموقف التنافسي:
هناك اعتبار آخر يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تسعير خدمات البنك، وهو الموقف التنافسي للبنك في السوق، والسؤال الذي ينبغي الإجابة عليه هنا هو: «هل البنك قائد في عملية التسعير Price Maker أم أنّه تابع للبنوك الأخرى في تحديد أسعار الخدمات التي يقدّوها Price Taker؟».
بعبارة أخرى:
هل يعطي الموقف التنافسي الذي يتمتع به البنك الفرصة للتأثير في الأسعار؟
وفي الغالب فإن بنك لا تكون لديه فرصة كبيرة لتتقاضى أسعار تختلف بدرجة كبيرة عن المنافسين، غير أن ذلك لا يعني أن يتقاضى نفس أسعار المنافسين.
ويتوقف الأمر على تقييم العميل للخدمة: إذ يرى أن بعض جوانب الخدمة تبرر تقاضي سعر معيّن عليها.
على سبيل المثال قد يشعر العميل أن لديه ثقة في مدير الفرع أو مدير البنك ولذلك فهناك بعض الجوانب التي تتيح حرية الحركة في سياسات تسعير الخدمات المصرفيّة.
2 ـ أساليب تسعير الخدمات المصرفيّة:
أولاً ـ التسعير طبقاً لمدخل التكلفة «Cost Plus»
في الواقع العملي نجد أن الكثير من إجراءات التسعير في البنوك مبنيّة على مدخل التكلفة وتمثله المعادلة التالية:
	تكلفة الإنتاج + تكلفة التسويق + المصروفات الإدارية + هامش الربح = السعر


وبإتباع هذا المدخل في التسعير يضع البنك لنفسه مستوى مستهدف من الأرباح ينبغي تحقيقه عند مستوى معيّن من المبيعات، وهذه الطريقة مبنيّة على ما يعرف بأسلوب تحليل التعادل Break – even Analysis.
ثانياً ـ التسعير طبقاً لمدخل السوق:
ويأخذ هذا المدخل في حسابه عند تحديد السعر العديد من العوامل منها:
1 ـ ما يمكن أن يتحمّله السوق من أسعار.
2 ـ أنشطة المنافسين.
3 ـ إدراك العملاء للعلاقة بين السعر وجودة الخدمة المصرفية المقدمة.
4 ـ الأهداف الكليّة للاستراتيجية التسويقية للبنك.
وتشير المعادلة التالية إلى هذا المدخل:
	السعر ـ (تكاليف الإنتاج + تكاليف التسويق + المصروفات الإداريّة) = هامش الربح


ويتسم هذا المدخل بأنه يربط أسعار الخدمات المصرفيّة بالقيمة أو المنفعة التي يعتقد العملاء أنهم سيحصلون عليها من شراء الخدمات.
وقد قام بعض الباحثين بتصميم وتطوير بعض الأساليب العملية لتحديد مدى قبول مستويات الأسعار في السوق، بتوجيه استقصاء إلى عينة من العملاء للتعرف على درجة استعدادهم لقبول الخدمة عند سعر معيّن، وإذا كانت الإجابة بالنفي يتم توجيه بعض الأسئلة الأخرى لمعرفة فيما إذا كان الرفض يرجع إلى ارتفاع/ انخفاض السعر، ويرى الباحثون أن العميل يدخل السوق وليس في ذهنه جدول معين للطلب وإنما في ذهنه مستوى معيّن للسعر، فإذا نخفض السعر عن الحد الأدنى الذي بذهن العميل فقد لا يُثق بالجودة.
وإذا ارتفع السعر عن الحد الأعلى للسعر الذي يتوقعه العميل فسوف يعتبر العميل أن الخدمة المصرفية مكلفة للغاية.
ثالثاً ـ بعض طرق التسعير الأخرى
إن الاستراتيجيات الخاصة بالكشط أو الاختراق تتعلق بالدرجة الأولى بتسعير الخدمات الجديدة، إلا أن هناك بعض الاستراتيجيات السعرية الأخرى التي قد تلجأ البنوك لاستخدامها سواء بالنسبة لإعادة تسعير الخدمات الحالية أو عند تقديم خدمات جديدة ومن أبرزها:
 التسعير القائم على العلاقات: Relationship Pricing
ـ فلسفة هذه الطريقة: أن البنك يمكن أن يحقق منافع متعددة من خلال تشجيع العميل على استخدام أكثر من خدمة أو تكثيف معاملاته في الخدمة المقدمة إليه بالفعل.
ـ ويشجع البنك العميل على ذلك من خلال:
	تخفيض العمولات.
	رفع معدلات الفائدة على الحسابات الإدخارية أو الاستثمارية.
	الحدّ من أسعار الفائدة على القروض عند تعامل العميل في أكثر من حساب.
ـ من أهم المتطلبات لنجاح هذه الطريقة وجود نظام متكامل للمعلومات يساعد على معرفة المعلومات الكاملة حول عميل معين وخدماته.
ـ الفوائد التي يجنيها البنك من هذه الطريقة:
1 ـ انخفاض التكلفة: حيث أنه من الأفضل من حيث خدمة العميل واحد يتعامل في ثلاثة حسابات من خدمة ثلاثة عملاء يتعامل كل منهم في خدمة واحدة.
2 ـ الحفاظ على العميل: كلما زاد عدد الحسابات التي يتعامل بها الزبون كلما كان من السهل الاحتفاظ به.
3 ـ زيادة الربحيّة: حيث أن الربحية الإجمالية التي تُحقّق من تقديم خدمات متكاملة لعميل أفضل من تلك التي يمكن تحقيقها في حال بيع كل خدمة بصفة منفردة.
 التسعير القائم على تعديل السلوك:
Behavior Modification Pricing
يستخدم هذا الأسلوب لحث العملاء على اتخاذ تصرّف معيّن إما عن طريق تقليل التكلفة أو زيادة الربح.
مثال: قيام البنك بتحميل العميل ومصروفات معينة في حال قيامه بصرف مبالغ نقدية من خلال موظف الشبّاك (teller)، بينما يعفى منها إذا قام بالسحب عن طريق استخدام الصرّاف الآلي، وهذا بمثابة دفع للعميل لاستخدام الصرّاف الآلي.
3 ـ ترويج الخدمات المصرفيّة[footnoteRef:33]: [33:  	تسويق الخدمات المصرفية الأسس والتطبيق العملي في البنوك ـ د. السيّد عبده ناجي وَ تسويق الخدمات المصرفيّة، ـ د. عوض بدير حدّاد.		/بتصرّف/] 

ـ يقصد بالترويج: «مجموعة الجهود التسويقية المتعلقة بإمداد العملاء بالمعلومات عن المزايا الخاصة بخدمة مصرفيّة معينة وإثارة اهتمامهم بها وإقناعهم بقدرتها على إشباع احتياجاتهم أكثر من الخدمات المنافسة.
ـ بعبارة أخرى فإن الترويج هو شكل من أشكال الاتصال المستخدمة من قبل البنك بهدف:
 إخبار Inform			عملائه سواء بشراء الخدمات المصرفية أو 
 أو تذكير Remind		تعريفهم بالدور الذي يلعبه البنك في المجتمع
 أو إقناع Persuade
أهداف الترويج:
تتمثل أهمية الاتصالات الترويجيّة في تحقيقها لعدّة أغراض رئيسية وهي:
1 ـ الإعلام: تقديم معلومات للعملاء عن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.
2 ـ الإقناع والتأثير: عن طريق حثّ العملاء المتوقعين على التعامل مع البنك.
3 ـ التذكير: ليبقى البنك وخدماته في ذهن العملاء باستمرار.
4 ـ التعليم: تدريب وتعريف العميل بكيفية استخدام خدمة معينة.
مثلاً: آلة الصرّاف الآلي، ويمكن تمثيل الأهداف الترويج بالهيكل الهرمي التالي:
هيكل الأهداف العامة للترويج




أساليب الترويج:
والتي يعبّر عنها بما يعرف «بعناصر المزيج الترويجي»، وتمثل بمجموعها عنصر الترويج الذي يندرج كأحد أهم الاستراتيجيات المكونة للمزيج التسويقي وذلك كما هو موضح في الشكل التالي:
 (
السوق
المستهدفة
) (
المزيج
التسويقي
) (
المزيج
الترويجي
) (
المنتج 
السعر 
الترويج
التوزيع
) (
الإعلان
البيع الشخصي
تنشيط المبيعات
النشر
)




المزيج الترويجي جزء من المزيج التسويقي[footnoteRef:34] [34:  	التسويق المعاصر ـ د. ثابت عبد الرحمن إدريس، د. جمال الدين محمد المرسي.] 

وسيتم تناول هذه العناصر/ الأساليب ببعض التفاصيل:
1 ـ أساليب تنشيط المبيعات «Sales Promotion»
وهي الأساليب النقديّة، وغير النقديّة التي تعمل على تحفيز العميل أو المستخدم على التعامل مع البنك ومنتجاته، وتفضيلها على المنتجات المنافسة، ومن أهم هذه الأساليب:
ـ المسابقات Contest:
ـ التخفيضات المؤقتة في الأسعار Price – off حيث تحدد للخدمة سعر منخفض لمدة شهر مثلاً ثم يعود السعر الأصلي مرة أخرى.
مثلاً: تخفيض رسوم بطاقة الائتمان لفترة معينة بالنسبة للطلبات الجديدة.
ـ الهدايا: يخصص البنك هدايا لكبار العملاء وهدايا للعملاء العاديين توزَّع عليهم في مناسبات معينة أو سنويّاً.
2 ـ النشر «Publicity»
وهو عبارة عن تقديم الحقائق والمعلومات للعملاء عن البنك لإيجاد انطباع معيّن أو تكون صورة ذهنيّة معينة لديهم عن البنك.
ـ ويمكن أن يأخذ النثر صوراً متعددة منها: نثر المعلومات في مجلة البنك ومقالات خاصة عن البنك وصور فوتوغرافية وكتيبات ونشرات في المؤتمرات والندوات.
ـ وقد أصبح النشر مهمّاً للبنوك، وبدلاً من أن تسعى أجهزة العلاقات بالبنوك لوسائل الإعلام، أصبحت البنوك تخطط لكيفية لجوء وسائل الإعلام لها.
مثلاً:
عندما يكون لدى البنك إدارة قويّة للبحوث، وتقوم بتحليلات تفيد المتعاملين في الأسواق الماليّة، فيمكن لصحيفة ما أن تخصص مساحة يومية لنشر تحليل هذا البنك.
وهذا يعود بالفائدة على الطرفين: الصحيفة بزيادة التوزيع، والبنك بتكوين صورة فعّالة وانطباع قوي عنه لدى الجمهور.
3 ـ الإعلان «Advertising»
وهو الوسيلة غير الشخصية لتقديم الأفكار والسلع والخدمات وترويجها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع.
ـ ويختلف الإعلان عن النشر من حيث أن المُعلن يتحكّم في رسالته الإعلانيّة وكيفية نشرها ويتحمّل تكلفة ذلك.
ـ كما يختلف الإعلان عن الدعاية «Propaganda» والتي هي عبارة عن ذلك النشاط أو المجهودات التي تبذل للتأثير في عقيدة الجمهور ومعتقداته تجاه شخص معيّن أو شيء معيّن أو فكرة معيّنة، وذلك من خلال تقديم معلومات حقيقية أو غير حقيقية حسب نوع الدعاية:
ـ دعاية بيضاء  معلومات إيجابيّة.
ـ دعاية سوداء  معلومات تسيء للغير.
ـ دعاية رماديّة  تقديم جزء من المعلومات وإخفاء جزء آخر.
فهناك مثلاً الدعاية الانتخابية التي يلجأ غليها المرشح في الانتخابات لتكوين اتجاهات إيجابية عنه لدى الجمهور، وهناك الرعاية التجارية تدور حول سلعة أو خدمة أو منظمة معينة لتكوين اتجاهات إيجابية/ سلبية عنها لدى الناس، ويرى البعض أن الدعاية تركز على الدوافع الفطرية والغرائز بدرجة أكبر من تركيز الإعلان عليها ووسائلها تتمثل عادة في الخطب /المؤتمرات/ الندوات/ تأليف القصص/ ترويج الإشاعات إلخ[footnoteRef:35]. [35:  	نفس المرجع السابق	/بتصرّف/.] 

4 ـ البيع الشخصي «Personal Selling»
ـ يعتبر من أهم عناصر المزيج الترويجي، وأكثرها تكلفة، واحتياجاً للتخطيط والتنظيم والمتابعة.
ـ ولكن ما يميّز هذا الأسلوب هو سهولة معرفة نتيجة الاتصال بسرعة قياساً مع نتائج الاتصال باستخدام الوسائل الأخرى.
ـ وفي البنوك لا يستخدم اصطلاح «مندوب البيع» عادة، حيث توجد مسميّات متعددة للمسؤولين المصرفيين المتصلين بالعملاء مثلاً:
· موظف الشبّاك (Teller).
· ضابط/ مسؤول الائتمان.
· موظف خدمة العملاء Cso.
· موظف خدمة كبار العملاء VTP.... وهكذا.
ولكن جميع هذه المسميّات تقع ضمن إطار ما نسميه «مندوب بيع الخدمات المالية والمصرفيّة».
ـ وقد تطوّر مفهوم البيع الشخصي حديثاً في البنوك بحيث أصبحت لا تقتصر على مجرّد إتمام عمليّة البيع بإجابة طلبات العملاء «Order Taker» أي أخذ الطلبات، ولكن أصبح دوره هو كيفية صنع الطلبات «order Maker» حيث يتم معرفة حاجات العميل واكتشاف الحاجات الجديدة وإشباعها.
مثلاً:
العميل الذي يحضر للبنك لفتح حساب، فإن البائع يعمل على التعرّف على المبلغ ومدّة الاستثمار وحاجات العميل من الربح أو العائد الثابت أو الدوري، ودرجة تقبّل المخاطر، وذلك لاقتراح الحساب المناسب لحاجات العميل «جاري/ إدخاري/ وديعة لأجل».
حيث أنه من المفترض دوماً أن العميل لا يكون على دراية بالخدمات المصرفيّة المتعددة كما لا يدرك بما يناسبه منها بنفس درجة إدراك ودراية مقدّم الخدمة.
ـ أما عن مراحل عملية البيع الشخصي فيمكن تلخيصها فيما يلي:
1 ـ البحث عن/ تقييم العملاء المرتقبين.
2 ـ الإعداد والتجهيز «تدريب موظفي الاتصال المباشر/ الخط الأمامي».
3 ـ الاتصال بالعميل.
4 ـ عرض الخدمة.
5 ـ التغلب على الاعتراضات.
6 ـ إنهاء البيع.
7 ـ المتابعة.
4 ـ توزيع الخدمات المصرفيّة[footnoteRef:36]: [36:  	تسويق الخدمات المصرفية الأسس والتطبيق العملي في البنوك ـ د. السيّد عبده ناجي.
ـ تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حدّاد.		/بتصرّف/.
ـ التسويق المعاصر ـ د. ثابت عبد الرحمن إدريس، د. جمال الدين محمّد المرسي.] 

ـ يعتبر التوزيع من الوظائف التسويقية الحيوية، حيث أنها تسعى إلى توفير المنتجات (سلع/ خدمات) للقطاعات المختلفة من السوق في المكان والوقت المناسبين، ويمكن لنا تصوّر أهمية هذه الوظيفة من خلال حقيقة أن تكاليف التوزيع تصل أحياناً إلى ما بين 15 ـ 25% من إيراد المبيعات في الواقع العملي.
وتتضح أهمية هذه الوظيفة كذلك بالنسبة للمنظمات التي لا تمتلك القدرة المالية والفنيّة الكافية لتقوم بتوزيع منتجاتها في الأسواق، مما يجعلها تلجأ لمن لديهم هذه القدرات والمتعارف عليهم بالوسطاء أو وكلاء التوزيع.
ـ وفي مجال البنوك، فلابد أن يسعى البنك لتوفير خدماته للعملاء في الوقت والمكان المناسبين من خلال قنوات التوزيع التي يعتمدها، والتي يجب أن يتم تحديدها بناءاً على دراسة متأنيّة لاحتياجات العملاء وظروفهم وتفضيلاتهم وكذلك دراسة ما يعتمده المنافسون، ويمكن القول أن هناك ثلاثة معايير على الأقل تحكم تواجد البنك في السوق ويجب أخذها بالحسبان وهي:
1 ـ عنصر الملاءمة: قدرة البنك على الوفاء بمتطلبات وحاجات العملاء.
2 ـ عنصر الإتاحة: سرعة وسهولة حصول العملاء على ما يحتاجونه من خدمات في الوقت والزمان والمكان المناسب لهم.
3 ـ عنصر الصورة الذهنية للبنك:
ويقصد بها كل ما يتعلق بالبيئة المادية للبنك، من بناء البنك، والتصميم الداخلي لفروعه من حيث الطابع العمراني وكفاية المساحات، ووجود أماكن انتظار، وعنصر حسن الضيافة، وتوفير درجة من الخصوصية عند التعامل مع كل زبون وسيتم التحدث عن قنوات توزيع الخدمات المصرفيّة بشيءٍ من التفصيل فيما يلي:
قنوات توزيع الخدمات المصرفيّة:
والقاعدة التي تحكم اختيار قنوات التوزيع بشكل عام هي «المنفذ الذي يحقق تقديم السلعة/ الخدمة بالشكل والوقت المناسب للعملاء/ الزبائن ولا يحمّل المنظمة/ البنك تكاليف مرتفعة».
وقنوات توزيع الخدمات المصرفية هي:
1 ـ فروع البنك:
ـ يعتبر كل فرع من فروع البنك بمثابة صورة مصغرة عن البنك، حيث تمارس فيه كافة الأنشطة المصرفيّة التي توجد لها إدارات مركزيّة، في المركز الرئيسي /الإدارة العامّة/ للبنك.
ويعتبر الفرع في أذهان الكثير من العملاء، البنك ذاته، بل إنّ كثيراً منهم لا يعرف سوى الفرع الذي يتعامل معه منذ سنوات، وقد لا تربطه بالمركز الرئيسي أو بقيّة الفروع أيّة علاقة.
وتعتبر فروع البنك أيدي/ أصابع البنك في السوق، وكلما كانت هذه الأيدي أو الأصابع قويّة، كلما تمكّن البنك من السيطرة وتقوية مركزه التنافسي.
 تحديد عدد الفروع.
هناك عدّة عوامل تساعد على تحديد العدد المناسب من الفروع، منها:
ـ إمكانيات البنك.
ـ المساحة الجغرافية «دولة ـ منطقة ـ بلد...».
ـ درجة الكثافة ومدى تركز السكان والمنظمات.
ـ درجة التغطية المطلوبة للسوق.
ـ مدى انتشار/ تغطية فروع البنوك المنافسة للسوق.
ـ أهداف البنك وسياساته.
 اختيار مواقع الفروع:
هناك عدة ميّزات، للموقع الجيّد للبنك أو أحد فروعه، هذه الميزات يجب أن توضع في الحسبان كحدّ أدنى مطلوب توافره في الموقع الذي سيشاد عليه أحد فروع البنك وأهمها ما يلي:
1 ـ سهولة الوصول إلى الموقع.			4 ـ الحجم الجيّد للتعامل.
2 ـ جاذبية الموقع للتعامل.			5 ـ الحركة المرورية المنظمة والمرنة.
3 ـ التكاليف المناسبة للفرع.			6 ـ وجود أماكن وقوف للسيارات.
والشكل التالي يوضح الخطوات الواجب إتباعها لدراسة الموقع المناسب لفرع البنك وهي:
 (
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) (
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ويمكن تناول خطوات دراسة موقع الفرع كما يلي:
أ ـ دراسة المنطقة: من حيث		 نوعية وتعداد السكان.
					 طبيعة المنطقة.
					 نوعية المباني /المساكن/ مستوى  
                                            المعيشة.
					 نوع وعدد المنظمات التجاريّة.
					 نوع وعدد المنظمات الصناعيّة.
					 نوع وعدد منظمات الخدمات.
ب ـ دراسة المنافسين: من حيث		 نوعية الفروع وعددها.
					 حجم ومستوى الفروع.
ج ـ تقدير الطلب: من حيث		 الطلب الكلي خدمة  
                                           مصرفيّة.
					 النصيب المتوقّع للفرع.
د ـ اختيار المكان: من حيث		 مقومات الموقع الجيّد.
					 تحديد بدائل.
هـ ـ دراسة التكاليف: من حيث	 تكاليف الإنشاء والتشغيل.
					 تكاليف التشغيل.
و ـ تحديد الربحيّة: من حيث		 العائد المتوقّع
					 معدل نموّ العائد
2 ـ وحدات التعامل الآلي وبطاقات الائتمان
تستخدم هذه الوحدات للتعامل في المناطق التي يصعب افتتاح فرع فيها، أو لاستخدامها في المواعيد التي يغلق فيها البنك أبوابه أو للتخفيف عن عاتق الفروع، الأعمال المصرفيّة العاديّة مثل:
ـ سحب النقود.			ـ الاستفسار عن الرصيد
3 ـ نظام التوكيلات المصرفيّة
ـ نشأ هذا النظام كحدث تاريخي نتيجة القصور في نظام/ شبكة توزيع الخدمات لدى أحد البنوك، مما أدى لتوكيلهْ لبعض الأفراد أو الشركات الأخرى للقيام بذلك نيابة عنه.
وعلى الرغم أنه مع تقدّم النشاط الاقتصادي، أخذ هذا النظام بالاختفاء تدريجيّاً، إلا أن بعض البنوك الإنكليزيّة تستخدم نظام التوكيلات المصرفيّة حتى الآن.
4 ـ نظام التعامل بالمقاصّة:
ـ ويطلق عليه «نظام الجيرو» حيث تقوم البنوك وفروعها بتسوية مديونيتها لدى البنوك الأخرى ومديونية عملائها المشتركين مع بنوك أخرى، وفقاً لمجموعة من الحسابات الخاصة لكل بنك لدى البنك الآخر.
ويفيد هذا النظام في:	 تيسير التعامل المصرفي.
			 نشر الوعي المصرفي بين العملاء.
			 السرعة في تسوية المعاملات.
5 ـ تقديم الخدمات المصرفية تكنولوجّياً:
هناك اتجاه عالمي، وبين البنوك، بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة للمعلومات والاتصالات في مجال تقديم الخدمات المصرفيّة.
وذلك نظراً لما توفره من مزايا عديدة في تقديم الخدمات منها سرعة التعامل، الأمان، الوصول لعدد أكبر من العملاء، تخفيف التكاليف للفروع.
ومن هذه الطرق الخدمات الالكترونية عن طريق Home banking وَ tele banker ونظام دفع الفواتير من البنك نيابة عن العميل للجهات المستفيدة من خلال تسوية الحسابات مع حساب العميل.... وما إلى ذلك.
ـ وبهذا نكون قد أنهينا الاستراتيجيات الرئيسية الأربع للمزيج التسويقي (4Ps) بدءاً من استراتيجية المنتج مروراً بالتسعير والترويج وانتهاءاً بالتوزيع.
ولا يمكن لأي استراتيحية أن تعمل على حدة، وإنما تنصهر جميعاً بنسب معينة من التركيز والميزانية المخصصة تبعاً لعدة عوامل على رأسها دورة حياة الخدمة المصرفية والمرحلة التي تمرّ بها الخدمة.
الجزء الثالث
«واقع الحال وحداثة العهد»
بقعة ضوء
على واقع القطاع المصرفي السوري
مراجع هذا الجزء:
1 ـ تقرير حول واقع وآفاق القطاع المصرف في سورية ـ إعداد المركز الاقتصادي السوري 2007.
2 ـ دراسة مكاشفة عن نتائج أعمال المصارف السورية الخاصة للعام 2008 ـ مجلة الاقتصادي العدد /65/بتاريخ 26 نيسان 2009.
3 ـ إصلاحات السياسة النقدية في سورية ـ دراسة لمجلة البنك والمستثمر العدد /90/ ـ تشرين الثاني/ نوفمبر 2007.
4 ـ ورقة عمل حول «واقع وآفاق تطوير القطاع المالي في سورية من وجهة نظر مصرفية» تقديم الأستاذ جورج أبو جودة ـ مؤتمر رؤى في الإصلاح المالي والضريبي (التجارب والتحديات) ـ دمشق 3 ـ 4/9/2007.
إن الحديث عن واقع الحال بالنسبة للقطّاع المالي والمصرفي في سورية، هو حديث الصباح والمساء، ولا عجب في ذلك، طالما ان المولود الذي يطول انتظاره يغدو حين يمنّ به القدر حديثاً للصباح والمساء.
ولكي يتسنّى لنا رفع الغطاء عن هذا الواقع ولو قليلاً، لابدَّ من تسليط بعض الضوء على مكونات القطّاع المالي في سورية، خاصّة خلال السنوات الأخيرة الممتدة من العام 2006 وحتى الآن، ولتكن هذه نقطة الصفر التي نمدّ منها باقي خطوط الإحداثيات لهذا الواقع إذاً...
أولاً ـ مكونات القطّاع المالي في سورية
يتكوّن القطّاع المالي في سورية من المؤسسات التاليّة:
1 ـ مصرف سورية المركزي ـ Central Bank of Syria
2 ـ ستة مصارف حكومية متخصصة هي:
1 ـ المصرف التجاري السوري.
2 ـ المصرف الصناعي.
3 ـ المصرف العقاري.
4 ـ المصرف الزراعي.
5 ـ مصرف التسليف الشعبي.
6 ـ مصرف التوفير (صندوق توفير البريد سابقاً).
3 ـ منذ السماح بتأسيس المصارف الخاصّة في سورية ـ والذي كان مع صدور القانون 28 لعام 2001 الذي أجاز تأسيس مصارف خاصّة على شكل:
ـ شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة.
ـ أو شركات مساهمة مغفلة سورية مشتركة.

منذ ذلك الحين، انطلق العمل المصرفي في سوريا بخطوات خجولة وبطيئة، منذ ذلك الحين، انطلق العمل المصرفي في سوريا بخطوات خجولة وبطيئة، وحتى نهاية عام 2008 كان عدد المصارف المرخصة والتي باشرت عملها على أرض الواقع قد أصبحت (21) مصرفاً توزعت وفق الجدول التالي:
 



	المصارف
	سنة التأسيس
	رأس المال المدفوع (مليار ل.س)
	عدد الأسهم (مليون)
	قيمة السهم الاسميّة
	الفروع 2007
	الفروع 2008

	بنك بيجو السعودي الفرنسي
	2003
	2,5
	5
	500
	20
	20

	المصرف الدولي للتجارة والتمويل
	2003
	3
	6
	500
	14
	16

	بنك سورية والمهجر
	2003
	3
	6
	500
	10
	16

	البنك العربي سورية
	2005
	3
	6
	500
	6
	15

	بنك عودة سورية
	2005
	2,5
	2,5
	1000
	10
	19

	بنك بيبلوس سورية
	2005
	2
	4
	500
	6
	6

	بنك سورية والخليج
	2006
	3
	6
	500
	1
	4

	بنك الشام الإسلامي
	2006
	2,5
	5
	1000
	1
	3

	بنك سورية الدولي الإسلامي
	2007
	5
	10
	500
	2
	8

	بنك الشرق
	2008
	2,5
	2,5
	1000
	-
	1

	بنك الأردن سورية
	2008
	1,5
	3
	500
	-
	1

	مصرف فرنسبنك
	2008
	1,75
	3,5
	500
	-
	1


4 ـ شركة التأمين السورية /SIC/ + شركات تأمين خاصة تقليدية وأخرى تكافلية إسلامية.
5 ـ صندوق الدين العام Public Debt Fund – PDF –
6 ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية ـ ESS ـ
7 ـ صناديق التقاعد للاتحادات التجارية المهنيّة.
ثانياً ـ لمحة عن القطاع المصرفي في سوريا:
القطاع المصرفي العام:
منذ ستينات القرن المنصرم رسمت للقطاع المصرفي في سورية، سياسة مصرفية تقوم على التخصص، وذلك انطلاقاً من فكرة مفادها أن «التخصص سينقل مؤسسات القطاع المصرفي من مؤسسات منازعة على الزبائن والمقترضين إلى مؤسسات  متعاونة، يعمل كلّ منها في المجال الذي تحدده له الدّولة».
إلا أنّ التخصص والاحتكار جعل كل من هذه المصارف يعمل بمنأىً عن المصارف الأخرى.
ـ ففي العام 1966 تمِّ ينظم الجهاز المصرفي على أساس التخصص المصرفي وفقاً للقطاعات الاقتصادية، وذلك بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /813/ بتاريخ 29/10/1966 حيث تمّ تقسيم القطاع المصرفي السوري إلى مجموعة من المصارف يهتمّ كل منها بقطّاع اقتصادي معيّن.
وهي: المصرف التجاري السوري
المصرف الصناعي ـ المصرف العقاري ـ المصرف الزراعي
مصرف التسليف الشعبي.
وَ مصر ف التوفير: كمؤسسة ادّخارية تحت اسم صندوق توفير البريد تهدف لتجميع المدخرات الصغيرة والمتوسطة من 100 ألف ليرة سورية فما فوق.
ومؤخراً تمّ تحويله إلى مصرف يقوم بالإقراض وتقديم التسهيلات وغير ذلك من الخدمات المصرفية.
ـ وتخضع هذه المصارف جميعاً لإشراف البنك المركزي الذي كان تابعاً لوزارة المالية ـ وزير المالية ـ ولعلّ أبرز ما ميّز هذه المصارف خلال فترة طويلة من الزمن هو بعد هدفها عن الربح وتركزه على تقديم خدمات تمويلية للقطاعات الاقتصادية في الدولة حسب حاجتها لذلك وتوجيهات الحكومة.
أي «تبنّي نمط العمل المؤسساتي المتّبع في مؤسسات القطاع العام» وأكثر ما يؤيّد هذا الاتجاه هو عدم وجو وسائل تسويقية (دعائية) لدى هذه البنوك لتجميع المدخرات الوطنية وتسويق القروض، والخسائر التي لحقت بهذه البنوك لهي أكبر دليل يدعم هذه الفكرة.
لا أنه لا يمكن أن ننكر في بداية الأمر، ساهمت سياسة التخصص المصرفي المعمول بها في اهتمام كل مصرف بمجال عمله وزيادة خبرته العملية فيه، مما أدّى في أعوام السبعينات إلى زيادة الإنتاج والخدمات.
إلا أن هذه السياسة كانت سلاحاً ذو حدين، ففي أعوام الثمانينات ومع تعدد أسعار الصرف، أدى ذلك إلى تطور سريع في عمل المصرف التجاري السوري الذي كان يختص بتمويل عمليات التجارة الداخلية والخارجية مما أدّى إلى سيطرته على 80% من حجم العمل المصرفي مقابل 20% لباقي المصارف.
أي أن سياسة التخصص ساهمت بنحو مصرف واحد على حساب المصارف الأخرى، ومما زاد الأمر سوءاً، خضوع هذه المصارف لتوجيهات وزارة الاقتصاد واللجنة الاقتصادية العليا، وإلزامها بإقراض شركات ومؤسسات القطاع العام وتمويلها حتى لو كانت هذه الشركات خاسرة، وهذا يتنافى مع مبدأ العمل المصرفي...
فعملياً تعتبر المصارف وعاءاً ادّخاريّاً، لتجميع المدّخرات من الجمهور وإعادة توظيفها في قنوات استثمارية ـ يفضل أن لا تكون استهلاكيّة ـ وتحصل على فرق الفائدة كمصدر أساسي وهام لأرباحها.
ولم يكن هذا الوضع ليصمد طويلاً، فمع فتح الأبواب أمام المصارف الخاصّة، وأمام المدّ المصرفي الذي غزا السوق السورية بعدد لابأس به من المصارف الخاصّة المتعطشة لإشباع هذه السوق، استشعرت المصارف الحكومية بخطورة وضعها، الذي لا يمتّ للعمل المصرفي الحديث بصلة، والذي تأثر كثيراً بسنوات الاحتكار الطويلة التي كانت فيها تلك المصارف سيّدة للسوق بأسوء الخدمات وأنظمة التعامل، لذلك كان دخول المصارف الخاصّة محفّزاً لبدء لمسات التطوير والتحديث في المصارف الحكومة، هذه اللمسات وإن كانت خجولة حتى الآن إلا أنه «أن تصل متأخراً، خيراً من أن لا تصل أبداً».
ومع ذلك لابدَّ من الاعتراف بأن هذه المصارف لا تزال تحتاج لكثير من العمل لتنافس المصارف الخاصّة.
إلا أن المشكلة ليست في المصارف العامة بذاتها، وإنما في فلسفة القطاع العام التي تعمل هذه المصارف بروحها، هل هي ناجحة أم لا؟؟
والجواب على هذا السؤال يكون بسبب جميع المجالات التي عمل فيها القطاع العام في سورية خلال السنوات الماضية.
والمشكلة هنا لا تكن في القطاع العام بحدّ ذاته، وإنما في وجود هذا القطّاع على هذا الشكل المتضخّم المترهل، والذي بات يشكل عبئاً لا يمكن إنكاره على موارد الدولة وميزانياتها، حتى وصل الأمر ببعض الاقتصاديين إلى المطالبة بدمج المصارف الحكومية وخصخصتها، ولعلّ أمثل الحلول في المرحلة الراهنة يكون بتسريع خطوات التحديث والإصلاح ومنها:
1 ـ التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في هذا القطاع لتكون قادرة على النهوض به، وتحتلّ هذه النقطة المقام الأول في هرم الأولويات، فلطالما كان العنصر البشري من أهم الأساس التي يبنى عليها نجاح العمل المصرفي خصوصاً والاقتصادي عموماً.
2 ـ الأتمتة وإدخال النظم المحاسبية المتطورة على هذه المصارف.
3 ـ تخفيف التمركز المصرفي والمزيد من الاستقلالية في قرار التسليف.
4 ـ منح التحويل وتقديم التسهيلات على أسس ائتمانية علمية، أي على أساس المشروع السليم، وقدرة العميل على السداد «دراسة Cash flow»، نزاهة العميل، المركز المالي له، ومن ثمّ التفكير في الضمانات، فالتجاري السوري مثلاً لو أدرج في ميزانياته قروضه لشركات القطاع العام، لخرج من سنوات المالية خاسراً بجدارة!.
5 ـ تنويع المنتجات المصرفية من خدمات وأوعية إدخارية واستثمارية.
6 ـ تحسين وتعزي الرقابة المصرفية الذاتية، ودفع المصارف إلى تطبيق معايير بازل II ومعايير IFRS (المحاسبة الدولية).
7 ـ رفع مستوى رقابة البنك المركزي على المصارف، ولهذه الرقابة حديث يطول، تجند له صفحات وربما أبحاث، كأكثر المواضيع جوهرية في النهوض بالقطاع المالي والمصرفي في سورية.
8 ـ الانتقال إلى نظام مصرفي قائم على الربح والمنافسة الحرّة.
القطّاع المصرفي الخاص:
مما لا يخفى على أحدن أن الاقتصاد السوري، ومنذ مطلع القرن الحالي، يشهد سلسلة من الإصلاحات التي تلامس مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، وعلى الرغم من أن هذه الإصلاحات تبدو خجولة جدّاً مقارنة بما يتم على الصعيد العالمي ودول المنطقة، إلا أنها تبدو مقبولة خاصة عند قياس اليوم بالأمس، وقد كان قطاع المصارف أحد أبرز قطاعات الاقتصاد، الذي ظهرت فيه لمسات الإصلاح واضحة المعالم، وهو ما كان لابدّ أن يتم، «إذ لابدّ مما ليس منه بُدّ»!
خاصّة إذا سلما بالمثل القائل «إذا كان النقد هو دم الاقتصاد، فإن القطاع المصرفي هو شريانه».
وبالتالي فإن إصلاح هذا القطاع سيكون ولاشك أحد أسس الدعم لإصلاح القطاعات الأخرى.
ولعلّ أولى قطرات الغيث في إصلاح القطاع المصرفي، كانت بالمبادرة والخروج من دائرة الاحتكار الحكومي لهذا القطاع، وذلك من خلال إيجاد منظومة عمل مصرفي متكاملة، وهذا لا يتم إلا بإيجاد قاعدة واسعة ومتنوعة من المؤسسات المالية التي تشكّل الأركان الرئيسية لعمل هذه المنظومة.
 ونقطة البداية كانت في جانب القوانين والتشريعات التي تمّ إصدارها لاستكمال عملية الإصلاح المصرفي، وعلى رأسها صدور القانون /28 لعام 2001/ الذي أجاز تأسيس مصارف خاصة في سورية كما سبق الإشارة إليه، وهكذا فقد رسم هذا القانون البيئة التشريعية الناظمة لعمل المصارف.
 ثمّ أعقبه وكان يجب أن يسبقه ـ صدور القانون /23 لعام 2002/ الخاص بمجلس النقد والتسليف، لإحياء دوره في وضع السياسة النقدية للدولة وتنظيم مؤسسات النقد والتسليف، وذلك بعد تعطيل دوره لفترة طويلة، وجاء هذا القانون على أنقاض قانون النقد الأساسي /87 لعام 1953/.
 هذين القانونين كانا بمثابة المفتاح لدخول المصارف الخاصة إلى السوق السورية.
 ثم في عام 2005 انطلقت خطوة البنوك الإسلامية والتي رخص لها رسمياً بموجب القانون /35 لعام 2005/.
ومع الترخيص لهذه البنوك وغيرها من شركات التأمين والصيرفة والوساطة المالية، كان لابدّ من صدور مجموعة من القوانين الهامة والتي تمسّ نقاطاً حرجة في العمل المصرفي ومنها:
 المرسوم التشريعي رقم (34/2005) الخاص بالسريّة المصرفية، وإخضاع جميع المصارف العاملة لأحكام الرقابة المصرفية من قبل البنك المركزي.
 المرسوم التشريعي رقم (33/2005) الخاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإخضاع جميع المصارف للعمل بأحكامه.
ـ وهكذا نجد أنه حتى نهاية العمل 2008، بلغ عدد المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية (12) مصرفاً خاصة كما تم توضيحها في الصفحة (56) من هذا البحث، وقد بلغت ودائعها 229,3 مليار ليرة سورية، في حين بلغت الضرائب على أرباحها أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ليرة سورية، و33% من أموالها مستثمرة خارج سورية!
ولابدّ من التنويه إلى أن قطاع المصارف السورية لازال في طوره التأسيسي ولم يتجاوز العقد من العمر، وهي مدّة زمنية قصيرة بالنسبة للعمل المصرفي وتاريخه، وهذا ما يحمل في طيّاته بعض الأسباب والجذور للمشكلات التي نجدها الآن في هذا القطاع.
ـ هذا عدا عن قصور دور الدولة حتى الآن في إتقان توجيه التسهيلات التي تمنحها المصارف باتجاه تعزيز أهداف الدولة التنموية والاقتصادية، لتحقيق مبدأ أن القطاع الخاص شريك هام وأساسي في عملية التنمية.
ونقصد بكلمة توجيه «إيجاد المخفرات لهذا القطاع ومستخدمي أمواله من المستثمرين لتوجيه أنشطتهم الاستثمارية نحو الاستثمار في القطاعات التي تدعم تنمية البلد كالقطاع الصناعي والزراعي والتكنولوجيا.
فالواقع يشير إلى أنه مع قيام المصارف الخاصة بمنح وتقديم التسهيلات الائتمانية في كافة المجالات:	استهلاكية
		تمويل رأس المال العامل.
		قروض شخصية.
		قروض استثمارية طويلة الأجل.
بهدف تنويع محفظتها الائتمانية وتقليل تركزها ومخاطرها، ولكن ومع ذلك لم تحقق هذه المصارف المنتظر منها في مجال الإقراض والاستثمار، ولنوع الأرقام تتحدث في هذا الجدول الذي يوضح النسبة التي حصل عليها كل قطاع من القطاعات الاقتصادية من إجمالي التسهيلات والتسليفات الممنوحة من قبل المصارف العامة والخاصة:
	القطاع الاقتصادي
	العام
	النسبة من إجمالي تسليفات المصارف العامة والخاصة

	الصناعة
	2007
	6%

	الزراعة
	2007
	14%

	العقارات
	2007
	16%

	التجارة
	2007
	43%

	الخدمات
	2007
	21%


ومن الجدول أعلاه نجد أن قطاع التجارة وقطاع العقارات، استحوذا على النسبة الأكبر من جمالي التسهيلات الممنوحة سواء من المصارف العامة أو الخاصة، بينما لم يحصل قطاع الصناعة والزراعة إلا على نسبة ضئيلة، مما يؤكد تراجع مساهمة كل من المصارف العامة والخاصة وربما ـ تواضع مساهمة المصارف الخاصة ـ في تمويل القطاع الصناعي فكان هذا الأقل اهتماماً من قبل المصارف ولم يحصل إلا على نسبة (6%) من تسليفات المصارف...
والسؤال..... هل هذا هو التوجّه المطلوب؟؟؟
وخلاصة الأمر:
أن عام 2005 كان عام المصارف بحق، إلا أن المصارف الخاصّة، والقطاع المصرفي بشكل عام لا زال يعاني من البطء في تعديلات البيئة التشريعية والماليّة، والتي تحول دون توسيع الاستثمارات المصرفية عبر منح القروض الصناعية وغيرها، والتشريعات والتدابير التي تمّت حتى الآن، ليست سوى خطوة أولية على درب طويلة الأمد، فما زال هناك العديد من الخطوات التي لابدّ من استكمالا ومنها:
1 ـ إنشاء هيئة ضمان الودائع.
2 ـ إنشاء محاكم خاصة بالعمل المصرفي.
3 ـ جعل العقد شريعة المتعاقدين في قانون العمل والسماح بالتسريح لكي يكون حافزاً للكوادر على تحسين أدائها المصرفي.
4 ـ تفعيل التجارة الالكترونيّة.
5 ـ عزل البنك المركزي عن تطلعات الحكومة، لتطوير النظام النقدي السوري.
6 ـ تطوير عملية الرقابة المصرفية للبنك المركزي على المصارف، خاصة في المرحلة الحالية، وصولاً لتطبيق معايير بازل والمعايير الدولية.
حيث أن رقابة البنك المركزية والمتمثلة بمفوضية البنك المركزي لدى المصارف، بحاجة على تطوير وتدريب كوادرها لتكون على مستوى النهوض بالعمل الإشرافي والرقابي على البنوك والوقوف على طبيعة أعمالها وثغراتها.
خاصّة وأن معظم البنوك الخاصة العاملة تدار من قبل كوادر أجنبية متمرسة بالعمل المصرفي ونقاطه الحرجة، ولابدّ لمن يراقبهم ويقوم بالإشراف عليهم أن يجاريهم على الأقل إن لم يتفوّق عليهم.
7 ـ ولابدّ من الإشارة هنا، أنه برغم معظم التحليلات والدراسات التي تشير إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تنعكس على القطاع المصرفي السوري بشكل مباشر، إلا أن ذلك لا يعني أن الانعزالية المصرفيّة والسياسات المالية الجدّ محافظة والتي تعمل بروحها المصارف سواء عامة أو خاصة، وعلى رأسها مصرف سورية المركزي، ستجنّب القطاع المصرفي تأثيرات الأزمة على المدى البعيد، فالعام الحالي سيكون حكاً على هذا الأمر، وإن يكن صدرُ هذا اليوم ولى فإن غداً لناظره قريب، وستكون لغة الأرقام هي الفيصل.
فما لا يخفى على أحد، أن الأزمة الراهنة في جوهرها هي أزمة نقص سيولة، وقد انتقلت عدواها لتشمل القطاعات الاقتصادية الحقيقية لمعظم دول العالم، فما هو الحال والبال ومصارفنا حسب ما تشير إليه بياناتها وإوضاحاتها المالية التي انتهت من نشرها مؤخراً ـ لديها فائض سيولة لا تعرف ما تعمل به إلا إيداعه لدى البنك المركزي، والذي بدوره يكتنز هذه الأموال في ظلّ غياب خطة واضحة المعالم لديه لتوجيه هذه الأموال لدعم وبناء الاقتصاد الحقيقي.
ثالثاً ـ الخاتمة
ما سبق وعرضناه في صدر هذه الصفحات، وما تصدّت له سطورها، لم يكن سوى لمحة بسيطة، لتسليط بقعة ضوء ـ ولو خافتة ـ على واقع حال القطاع المصرفي السوري، والذي بات كما أشرنا قبلاً حديث الصباح والمساء، وإذا كانت غايتنا ربط واقع حال هذا القطاع بالموضوع الذي تصدت له صفحات الصدارة من هذا البحث وهو «التسويق المصرفي» فلابدّ من أن نرى من خلا طرح السؤال التالي:
هل عمل المصارف السورية عامة كانت أو خاصة بمفهوم وآليات التسويق المصرفي، وتتبنى فلسفاته كأحد سبل تحقيق أهدافها الاستراتيجية؟؟؟
الجواب:
الملاحظ أن هذه البنوك، وبالإشارة على حداثة ولادتها، وحداثة عهد الناس بها عموماً، لم تزل في المراحل الأولى من مراحل التسويق المصرفي، ربما يمكن القول أنها في مرحلة التوجه بالإنتاج أو مرحلة التوجه بالعملاء، وهما كما سبق وأشرنا المرحلتين الأولى والثانية من مراحل تطور مفهوم التسويق المصرفي.
وهذا ليس غريباً، طالما لم تكن المصارف العامة بحاجة لمفاهيم التسويق أساساً لتسود السوق، فالاحتكار كان يغنيها عن كل ذلك.
كما أن المصارف الخاصة والتي تعد فاتحاً للسوق السورية المصرفية، لم تزل بعد في مرحلة التأسيس الهيكلي جميعاً.
إلا أن المتتبع لإعلانات البنوك حول خدماتها، بأضعف الإيمان، يجد أن البنوك الحكومية بدأت تعلن عن خدماتها في وسائل الإعلان والنشر المختلفة، فمتى كان التجاري السوري أو العقاري يعلن عن خدماته وقروضه؟
وهذا يدل على استشراء روح المنافسة بين المصارف الخاصة والعامة وحتى الخاصة فيما بينها...
ونظراً لروح التقليد المتفشيّة بين البنوك، ونمطية الخدمات والمنتجات المصرفيّة عموماً، ودخول المزيد من المنافسين للسوق، كلَّ ذلك سيعطي حافزاً للمصارف للولوج إلى المراحل المتقدمة من التسويق المصرفي، فيما لو أرادت الحفاظ على حصتها السوقية وتحقيق المزيد من التغلغل وكسب العملاء وهو ما سيجعلها تلج تلقائياً إلى مرحلة التوجه بالسوق وصولاً إلى تبني مفهوم التسويق الاجتماعي، سيمّا والاتفاق قائم على أن الصورة الذهنية لأي بنك في أذهان جمهوره، هي من أهم عوامل استمراره بالعمل وبقائه وبناء حضارته التنظيميّة ـ ونحن في عصر بات السؤال عن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات ليوازي قوّة وإبصاراً سؤال «من أين لك هذا؟».
                                   
                                      تمّت بعون الله ,,,
                                      دمشق 5\5\2009
                                         لَيْلى بدران  
قائمة المراجع
1 ـ الكتب:
1 ـ تسويق الخدمات المصرفية ـ د. عوض بدير حداد ـ دار البيان للطباعة والنشر ـ القاهرة 1999..
2 ـ تسويق الخدمات المصرفية الأسس والتطبيق العملي في البنوك ـ د. السيد عبده ناجي ـ اتحاد المصارف العربية، 2003.
3 ـ إدارة التسويق منظور تطبيقي استراتيجي ـ د. علي فلاح الزعبي دار اليازوري العلمية ـ عمان ـ الأردن ـ 2009.
4 ـ التسويق مفاهيم معاصرة ـ د. نظام موسى سويدان، د. شفيق إبراهيم حدّاد دار الحامد لنشر والتوزيع ـ عمّان ـ الأردن ـ 2006.
5 ـ تسويق الخدمات ـ د. غياث الترجمان، د. محمد ناصر منشورات جامعة دمشق ـ كلية الاقتصاد ـ 2006.
6 ـ التسويق المعاصر ـ د. ثابت عبد الرحمن إدريس، د. جمال الدين محمد المرسي، جامعة المنوفية ـ الكويت.
7 ـ تجربة بنك الفقراء ـ د. مجدي سعيد ـ الدار العربية للعلوم، ناشرون.
2 ـ التقارير والدراسات:
1 ـ تقرير «واقع وآفاق القطاع المصرفي في سورية» ـ إعداد المركز الاقتصادي السوري ـ 2007.
2 ـ «واقع وآفاق تطوير القطاع المالي في سورية» ـ ورقة عمل مقدمة لمؤتمر رؤى في الإصلاح المالي الضريبي ـ دمشق ـ 2007 ـ أ. جورج أبو جودة مدير عام البنك اللبناني الكندي.
3 ـ «الملامح الأساسية لاتفاق بازل والدول النامية» ـ دراسة مقدمة لاجتماع محافظي البنوك المركزية العرب الثامن والعشرين ـ د. جاسم المناعي ـ أبو ظبي ـ 2004.
3 ـ الدوريات:
1 ـ مجلة الاقتصادي ـ العدد 65 ـ تاريخ 29 نيسان 2009.
2 ـ مجلة البنك والمستثمر ـ العدد 90 ـ تشرين الثاني ـ 2007.
4 ـ المواقع الالكترونية:
1 ـ موقع جريدة الحياة www.Alhyat.com
2 ـ موقع المنشاوري www.Alminshawi.com
3 ـ موقع سيريا ستبز www.syriasteps.com


-القوى المسيطرة
-معايير الشراء
-علاقة البنك مع المؤسسة
-- السياسات العامة للشراء


استراتيجيات الشراء في الشركة


-نوع الصناعة
-حجم المؤسسة
-موقع المؤسسة


الأسس الديمغرافية


خصائص الشخصية
أنماط الحياة 
الدوافع 



التكنولوجيا المستخدمة
حجم الاستخدام للخدمات المصرفية
مدى الحاجة للخدمات البنكية


أسس تتعلق بأنشطة الشركة











أسس موقفية وشخصية

























اتخاذ 
قرار 
بشراء 
الخدمة


تغيير اتجاه العملاء


إثارة اهتمام العملاء بالخدمة


إمداد العملاء الحاليين و المرتقبين بمعلومات
عن الخدمة المصرفية











المناخ
الاقليم \ المنطقة
حجم الدولة
كثافة السكان


الأسس الجغرافية
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الأسس الديمغرافية


خصائص الشخصية
أنماط الحياة 
الدوافع 


الأسس النفسية 




حجم الاستعمال
الغرض النهائي من الخدمة
الولاء للماركة,الحساسية للسعر, المنافع المتوقعة


أسس تتعلق بالمجتمع
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